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  درب، ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله  الحمد الله عند البدء وعند الختام، فما تناهى
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 ملخص الدراسة

یعد الغش والتهریب الجمركي من الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني حیث نظمها المشرع في        

، إذ یتمثل الغش في خرق القوانین بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركیة كالتصریح 06- 05الأمر 

ه الدراسة إلى تهدف هذ  الكاذب بینما التهریب الجمركي إدخال وإخراج البضائع بطرق غیر قانونیة، حیث

تحدید الأحكام القانونیة المنظمة لجریمتي الغش والتهریب الجمركي، كما شدد في العقوبات المقررة 

منح المشرع الجزائري صلاحیات واسعة حیث ، لمرتكبیها، وتحلیل الإجراءت المتبعة في معاینتها ومتابعتها

والحجز أخرى، مع اعتماد محاضر المعاینة نطاقها لتشمل أعوان في وسع و لإدارة الجمارك في المعاینة، 

یة الدعوى العمومیة المتابعة في الجریمة الجمركیة بحجیة المحضر وازدواج إذ تتمیزكوسیلة للإثبات، 

وضع طرق للمكافحة من خلال مصالح الجمارك والدیوان الوطني واللجان المحلیة كذلك ، ةوالجبائی

 .ومصالح أخرى لردع هذه الجریمة

، قانون الجمارك، الحجز 06- 05الأمر الغش الجمركي، التهریب الجمركي،  :المفتاحیةالكلمات 

  .الجمركي

Abstract 

      Following the discussion of smuggling and customs fraud, crimes that affect the 

national economy are regulated by the legislator in order05-06 Smuggling involves violating 

customs laws to evade paying customs duties The author explains that customs fraud 

involves the illegal import and export of goods, Three pillars: legal, material, and moral, each 

with its own distinct character, The legislator also intensified the penalties, which include. 

   The original penalties are fines and supplementary penalties such as confiscation. To limit 

this phenomenon, the Algerian legislator granted broad powers to the customs 

Administration in inspection, and expanded its scope to include agents, with the adoption of 

inspection and seizure reports as a means of proof, The prosecution in customs crimes 

changes witch the validity of the report and the duality of the public and private prosecution 

it also established methods of combating through the customs service, The national office 

Iocal committees, and other services to deter this crime. 

Keywords: Customs fraud, Customs smuggling, Order05-06, Customs law, customs seizure. 
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  ةمقدم

ا یشهد الاقتصاد العالمي في ظل التطورات والانفتاح الاقتصادي وتحریر المبادلات التجاریة تطور        

موال بین الدول، غیر أن هذا الانفتاح ورغم ما حققه من مزایا ملحوظا في حركة السلع ورؤوس الأ

اقتصادیة وتجاریة أفرز بالمقابل العدید من الظواهر السلبیة التي مست بالاقتصاد الوطني للدول، ومن 

أبرزها ظاهرة الغش والتهریب الجمركي، التي استفادت من سهولة التنقل وتشعب المعاملات التجاریة عبر 

   .تساع نطاقها وتزاید خطورتهااا أدى إلى الحدود، مم

ثار الجرائم الاقتصادیة لما لها من آ أخطریشكل الغش والتهریب الجمركي على هذا الأساس و        

سلبیة تمس بالخزینة العمومیة وتضر بالاقتصاد الوطني، فضلا عن انعكاساتها على حركة التجارة 

تهدیدها للأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، كما إن هذه المشروعة والمنافسة النزیهة، إضافة إلى 

الجریمة لم تعد مجرد مخالفة بسیطة بل أصبحت نشاطا منظما یعتمد على وسائل وأسالیب متطورة 

  .یصعب أحیانا كشفها أو الحد منها

ة على ما سبق سعت مختلف التشریعات إلى التصدي لهذه الجریمة من خلال وضع ترسان وبناء       

قانونیة تهدف إلى حمایة التشریع الجمركي وضمان فعالیة الرقابة على المبادلات التجاریة، حیث سعى 

الغش والتهریب الجمركي من مختلف جوانبها، وذلك من خلال  حاطة بجریمتيالإالمشرع الجزائري إلى 

المقررة ذا العقوبات حكامها وكلتي تولت تنظیمها وتحدید صورها وأسن مجموعة من القوانین والأوامر ا

  .1بمكافحة التهریب المتعلق 06- 05مر للحد منها وعلى رأسها الأ

  :نطرح الإشكالیة التالیة وعلیه 

 06- 05جاءت القواعد القانونیة والإجرائیة التي أرساها المشرع الجزائري في الأمر دى إلى أي م    

  جریمتي الغش والتهریب الجمركي؟كافیة لمواجهة 

  

  

                                                           
1
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمر 
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تبرز أهمیة هذا الموضوع باعتباره من المواضیع ذات الأبعاد القانونیة  وعلى ضوء ما تقدم     

والاقتصادیة في كونهما من الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني وأمن الدولة المالي، لما تسببه من 

خلال تسلیط أضرار على الخزینة العمومیة وحركة التجارة المشروعة، كما تبرز أهمیة هذا الموضوع من 

المتعلق بمكافحة التهریب، إضافة إلى  06- 05الضوء على مختلف الأحكام القانونیة التي جاء بها الأمر

إبراز دور الأجهزة الجمارك والهیئات المختصة في الحد من انتشارها وحمایة الاقتصاد الوطني من آثارها 

  .السلبیة

سباب ذاتیة شكلت دافعا أساسیا لاختیاره وذلك وفق أع الدراسة تمیز موضو وهذه الأهمیة التي        

تتجلى في الرغبة والمیول الشخصي في دراسة المجال الجمركي، وباعتبار أن هذه الجریمة ذات الصلة 

بمجال الأعمال والذي یعد مجالا لدراستنا، إضافة إلى الانتشار المتزاید لهذه الظاهرة وما تثیره من أثار 

مر الذي دفعنا إلى تناول هذا الموضوع قصد إبراز معارفنا وقدراتنا والمجتمع، الأالاقتصاد  سلبیة على

لاختیار هذا الموضوع في تزاید حجم   العلمیة والبحثیة في هذا المجال، أما الأسباب الموضوعیة

تنوع طرق الغش  المبادلات التجاریة وما یصاحبه من ارتفاع في مخاطر الغش والتهریب، إضافة إلى

هریب وتطورها بالتطور الحاصل في شتى المجالات، كما أن موضوع الغش والتهریب الجمركي بطابع والت

فني الغیر شائع بین أفراد المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلا عن الرغبة في الإحاطة بالجهود التي تكفلها 

  .الدولة لمكافحة الجرائم مع تحدید الوسائل الكفیلة للحد من تفشیها

على مفهوم التعرف فإنه یهدف إلى یسا على ما تقدم من أسباب ودوافع اختیار هذا الموضوع، وتأس     

جریمة الغش والتهریب الجمركي مع بیان أركانها والعقوبات المقررة لها وفق التشریع الجزائري خاصة 

، كما تسعى الدراسة إلى توضیح الآلیات والإجراءات القانونیة المختصة المعتمدة في 06- 05الأمر 

إضافة المعاینة والإثبات والمتابعة في مكافحة هذه الجرائم، وإبراز دور إدارة الجمارك والمصالح المختصة 

  .إلى تقدیم بعض الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة الغش والتهریب الجمركي

تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي الذي یتلاءم  المطروحة الإشكالیة جابة علىوللإ       

راز ووصف الإطار المفاهیمي للغش لمنهج الوصفي من خلال إبتماد على امع طبیعة الموضوع، فتم الاع

ما المنهج التحلیلي تمت الاستعانة به فاهیم المتعلقة بموضوع الدراسة، أوالتهریب الجمركي ومختلف الم

المتعلق بقانون الجمارك  04- 17من اجل تحلیل وتفكیك النصوص القانونیة مثل تحلیل مواد القانون 
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المتعلق بمكافحة التهریب ومختلف المراسیم المتعلقة بالغش والتهریب  06-05الأمر وأیضا تحلیل مواد 

  .الجمركي

ن حیث ییشكالیة المطروحة تقسیم خطة البحث إلى فصلیین رئسواقتضت طبیعة الموضوع والإ       

إلى ق من خلال التطر لأحكام الموضوعیة لجرائم الغش والتهریب الجمركي خصص الفصل الأول لدراسة ا

الفصل الثاني سیتناول القواعد  ما، أالإطار المفاهیمي والتأصیل القانوني لجرائم الغش والتهریب الجمركي

یب الجمركي من خلال الإجراءات المتبعة لمواجهة ومتابعة الغش والتهریب لمكافحة الغش والتهر  ةجرائیالإ

 .ركيلمكافحة الغش والتهریب الجمالجمركي،  وكذلك الأجهزة المختصة 

 



 

 

 الفصل الأول

الإطار المفـاهيمي والقـانوني للغش  

 والتهريب الجمركي
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  الفصل الأول

  لغش والتهریب الجمركيالأحكام الموضوعیة لجرائم ا

یعتبر الغش والتهریب الجمركي مقارنة بالجرائم الأخرى من أخطر الجرائم لأنها تهدد اقتصادیات 

الدول لما لها من أثار سلبیة تمس بمختلف الجوانب، حیث یشكل الغش والتهریب الجمركي إحدى 

المعقدة التي أفرزها تطور النشاط الاقتصادي والانفتاح التجاري بین الدول حیث لم یعد الظواهر الإجرامیة 

مجرد سلوك فردي معزول، بل أصبح نشاطا منظما یسعى إلى تجاوز الأنظمة القانونیة، فهو فعلا مخالفا 

تتضمن دخول للقانون وخرقا لأنظمة الدولة المالیة والاقتصادیة، أي تلك العملیة الغیر قانونیة التي 

  .وخروج السلع والبضائع عبر الحدود الوطنیة دون دفع الرسوم الجمركیة المعمول بها

ویعود انتشار هاتین الظاهرتین في جوهرهما إلى دافع اقتصادي رئیسي، المتمثل في السعي إلى 

فروضة تحقیق أرباح وذلك من خلال التملص من دفع الرسوم والضرائب الجمركیة أو تجاوز القیود الم

  .على بعض السلع

كما اختلفت التشریعات في تحدید مفهوم الغش والتهریب الجمركي وهذا باختلاف السیاسة  

  .الاقتصادیة المنتهجة في الدولة، فهوما بذلك یعدان جریمة اقتصادیة یتأثر تحدید مفهومها بهذه السیاسات

تحت عنوان الإطار ) حث الأولالمب(ومن هذا المنطلق فقد قسمنا الفصل إلى مبحثین، حیث جاء 

فقد أدرجناه تحت عنوان التأصیل ) نيالمبحث الثا(غش والتهریب الجمركي، أما جرائم الالمفاهیمي لل

  .06- 05غش والتهریب الجمركي على ضوء الامرجرائم الالقانوني لل
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  المبحث الأول

  الإطار المفاهیمي للغش والتهریب الجمركي

الجمركي من بین الجرائم الاقتصادیة ومن أهم الممارسات غیر المشروعة باعتبار الغش والتهریب 

التي تمس بالاقتصاد الوطني ومصالح الدولة ولما لها من تأثیر على الخزینة العمومیة ونظرا لما تسببه 

  .من خسائر مالیة

فالغش الجمركي یقوم على استعمال وسائل احتیالیة أو تصریحات خاطئة لتهرب وتفادي دفع      

الرسوم، بینما التهریب یقوم على إدخال أو إخراج السلع بطرق غیر قانونیة دون المرور بالرقابة الجمركیة 

  .لذلك فإن تحدید الإطار المفاهیمي لهما یعد أساسا لفهم طبیعتهما وتمییزهما

، ومفهوم التهریب )ب الأولالمطل( الغش الجمركيمفهوم  ث سنتطرق في هذا المبحث إلىحی        

  ).المطلب الثاني( الجمركي وأنواعه

  المطلب الأول

  الغش الجمركيمفهوم 

لقد تفشت ظاهرة الغش الجمركي بعد التطور التكنولوجي والتحولات الاقتصادیة الراهنة، حیث تعتبر 

هذه الظاهرة  من أبرز التحدیات التي تواجه إدارة الجمارك، وعلیه سیتم في هذا المطلب التطرق إلى 

لبیان  )الثاني الفرع(یخصص  لتعریفه، في حین )الفرع الأول(مفهوم الغش الجمركي من خلال تخصیص 

  .صوره

 الفرع الأول

  الغش الجمركيتعریف 

ثم تعریف ) أولا(مركي، من خلال تعریف الغش الجمركي لغة الغش الج سنتطرق في هذا الفرع لتعریف

 ).ثانیا( اصطلاحا الغش الجمركي
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 .الجمركي لغة تعریف الغش :أولا

أولا بیان معناه لغة لما یحمله من قبل التطرق إلى تعریف الغش الجمركي اصطلاحا، وجب        

  .دلالات ترتبط بالخداع والتحایل

  الغش /1   

أو هو التغدیر، وهو ، فهو الخروج عن حسن النیة فالتعامل، بكسر الغین مصدر غش الخداعالغش       

      1.إظهار غیر الحقیقة

كلمة الغش تعني التغلیط والتدلیس وسوء النیة الذي یرتكبه شخص ما بغرض خرق والتحایل  

على إرادة مقررة وموجودة من روح قانون معین أو أحكام عقد أو التزام بغض الاستفادة بغیر حق قانوني 

   2.من امتیازها

  الجمركي/ 2

  .هو اسم منسوب إلى جُمرُك وجمعه جمارك

  مكس : وعربیته) تركیة: أصله كمرك(ضریبة تؤخذ على البضائع المستوردة أو المصدرة : الجُمرُك

  3.وهي إدارة مسؤولة عن جمع وفحص ما یستورد أو یحمله المسافرون من البلاد إلى الأخرى

  .اصطلاحاتعریف الغش الجمركي : ثانیا

الجمارك، یتم بسبب التصریح الخاطئ أو حدث داخل أو على مستوى مكاتب :" حیث عرف على أنه

المزور لنوع أو قیمة أو المنشأ الخاص بتلك البضاعة، وهذا للتخلص من الرسوم والحقوق الجمركیة أو 

  1".من اجل الحصول على امتیازات أخرى

                                                           
على  2026مارس 11: ، موقع المعاني، تاریخ الاطلاعالغش: المعاني، معجم المعاني الجامع، مادة   1

12:15،https://www.almaany.com   
إستراتجیة إدارة الجمارك الجزائریة في محاربة ظاهرة الغش في ظل التحولات حسینة كربوش، نقلا عن محمد بوسلطان،   2

 2024- 2023، 03جامعة الجزائر ،رة والعلوم التجاریة وعلوم التسییأطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادی الاقتصادیة العالمیة، 

  .3ص

  .9:37على  2026أفریل 13معجم المعاني، مرجع سابق، تاریخ الاطلاع  3
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مخالفة للقوانین والتنظیمات المعمول بها بهدف الحصول على مركز امتیازي : "ویعرف على أنه  

  2."سا في التهرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركیة وبالمقابل الحصول على الإعفاءاتینصب أسا

فهو عملیة غیر شرعیة أساسها التحایل والتلاعب یقوم بها الشخص للتحایل على القوانین والتنظیمات أي 

  .تصرف مقصود

  الفرع الثاني

  الغش الجمركيصور 

تتسم بالتنوع والتشعب تبعا للتطور المعاملات یعد الغش الجمركي من الظواهر المعقدة التي 

التجاریة وتنوع التقنیات المستعملة في المجال الجمركي، فإن دراسة الغش الجمركي لا تقتصر على تحدید 

ن الغش یتمركز في مفهومه فحسب بل تتعدى إلى تحدید مختلف مواضیعه وفي هذا الإطار یتبین أ

والغض في ) أولا ( هذا الفرع إلى الغش في الوعاء الضریبي حیث سنتطرق من خلالموقعین رئیسیین، 

  ).ثانیا(الأنظمة الجمركیة 

  .الغش في الوعاء الضریبي: أولا

  3.وهناك عناصر یتم فیها الغش وهیا الغش في النوع التعریفي، الغش في المنشأ، الغش في القیمة

  الغش في النوع التعریفي /1

التعریفي للبضاعة المصرح بها وهذا حسب النظام  كل عملیة تصریح مفصل تتضمن تعیین

المعمول به وكما هو منصوص علیه في التعریفة الجمركیة التي تمكن من التعرف على البضاعة 

  .ج.ج.من ق 10والحقوق والرسوم المطبقة لها وهذا ما نصت علیه المادة 

على البضاعة وهذا لغرضین فعملیة الغش في النوع التعریفي تؤذي إلى تغییر الإجراءات المطبقة 

  :وهما 

                                                                                                                                                                                     
  .وما یلیها 106، ص1992، مكتبة الإشعاع، مصر، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه والقضاءمحمد نجیب السید،   1
بین سیاسة الإنفتاح التجاري ومنافذ للغش واقع النظم الجمركیة الاقتصادیة في الجزائر عبد القادر شاطري، محمد كریم طالب،   2

  .41، ص2024، 4، العدد9، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد الجمركي
  4حسینة كربوش، مرجع سابق، ص  3
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الحصول على وضع امتیازي من خلال إعطاء معلومات خاطئة عن البضاعة للاستفادة من وضع -أ

  .ضریبي أفضل

التهرب من إجراءات التجارة الخارجیة وذلك بتصریح البضاعة في وضعیة تعریفیة لا تتطلب إجراءات -ب

  1.خاصة أو وثائق معینة

  المنشأالغش في / 2

یعتبر بلد منشأ بضاعة ما، البلد الذي تم فیه :" والتي تنص 04- 17قانون  من 14حسب المادة      

الحصول علیها كلیا أو خضعت فیه إلى عملیات تحویل جوهري ما عدا في حالة تطبیق ـأحكام خاصة 

مبرمة بین الجزائر بقواعد المنشأ التفضیلیة المنصوص علیها في الاتفاقیات التجاریة التعریفیة الدولیة ال

  2".وبلد ما ومجموعة من البلدان أو إتحاد جمركي أو إقلیم جمركي

ویتم إثبات المنشأ بموجب شهادة المنشأ المحررة من طرف غرفة التجارة ویلجأ إلى الغش في المنشأ     

  :الحقیقي للبضاعة للأسباب التالیة

فیض أو الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركیة الاستفادة من الوضع الامتیازي أي الاستفادة من التخ-أ

الممنوحة للسلع معین بموجب الاتفاقیات الدولیة الثنائیة أو متعددة الأطراف مثل اتفاقیة الشراكة بین 

  .الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي التي تقوم على أساس التفكیك التعریفي 

  .سلع ذات منشأ معین مثلا السلع الاسرائلیة التهرب من إجراءات المنع أو الحمایة المفروضة على -ب

وهناك طریق یستعمل من أجل الغش في منشأ البضاعة ویتمثل في إعادة التغلیف لرسوم منخفضة       

  .وكدا المنافسة في السوق بطریقة غیر شرعیة

  الغش في القیمة/ 3

تلك : القیمة -ك:"...... المتعلق بمكافحة التهریب نصت على 06-05من الأمر  2حسب المادة        

  3".التي تحدد حسب القواعد والكیفیات المنصوص علیها في هذا المجال في التشریع الجمركي

                                                           
  .5ش، مرجع سابق، صو ة كربینحس  1
 1979لیة جوی 21 ، المؤرخ في07-79،  یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري  16، المؤرخ في 04- 17من القانون 14المادة  2

  .2017، 11العدد ر،.، جالمتضمن قانون الجمارك
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  2انظر المادة  3



 الأحكام الموضوعیة لجرائم الغش والتهریب الجمركي: الفصل الأول

 

11 
 

فهنا المشرع الجزائري لم یعطي مفهوم كامل للقیمة الجمركیة هو فقط أعطى إحالة عامة أي أن       

المادة تعتبر توجیهیة ولیست تعریفیة فالمفهوم الحقیقي للقیمة یتضح أكثر في النصوص التطبیقیة للقانون 

  .ةالجمارك فهي تخص أساسا البضائع المستوردة وهي أساس حساب الحقوق الجمركی

  . وعلیه نستنتج أن القیمة المعمول بها هي القیمة التعاقدیة للبضائع كقاعدة أصلیة ولیست مطلقة     

 .ویكون الغش في القیمة بطریقتین إما برفعها أو بخفضها

  )التضخیم(الرفع من القیمة-أ

معینة  یكون الهدف الأساسي منها تحویل الأموال بطرق غیر مشروعة أو الحصول على مزایا      

  .مرتبطة بالقیمة

  )التخفیف(تخفیض من القیمة- ب

یعتبر هذا النوع الأكثر شیوعا ویتم ذلك بالتصریح بسعر أقل من السعر الحقیقي للبضاعة وذلك         

بالفوترة المزدوجة والتصریح الخاطئ في عناصر التصریح المفصل بهدف تقلیص الوعاء الضریبي 

  .یة المستحقةوالتهرب من دفع الحقوق الجمرك

  .الغض في الأنظمة الجمركیة: ثانیا

یشیر مصطلح الغض الجمركي ذلك الإجراء الاستثنائي الذي یتمثل في إعفاء بعض السلع       

المستوردة أو المصدرة كلیا أو جزئیا من الرسوم والضرائب الجمركیة، وذلك تحقیقا لاعتبارات اقتصادیة أو 

التعاون الاقتصادي بین ویهدف هذا النظام إلى تشجیع المبادلات التجاریة الدولیة وتعزیز . سیاسیة معینة

  .الدول

فإن كل بضاعة تدخل إلى الإقلیم   04-17قانون من 1مكرر  75أحكام المادة  وبالرجوع إلى      

لتحدید الحقوق والرسوم الجمركي یجب أن تكون محل تصریح مفصل یتضمن كافة البیانات اللازمة 

  1.التزامه بتقدیم الوثائق المؤیدة لهاویتحمل المصرح مسؤولیة صحة هذه البیانات مع المستحقة 

غیر أن الغض في الأنظمة الجمركیة یتحقق عندما یتم استغلال هذه الامتیازات في صورة غیر       

مشروعة، من خلال تقدیم معلومات غیر صحیحة أو مضللة بهدف الاستفادة من الإعفاءات المقررة دون 

  .صادي والماليوجه حق مما یؤدي إلى الإخلال بالنظام الاقت

                                                           
  .5حسینة كربوش، مرجع سابق، ص 1
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  :ویتجسد ذلك خاصة في الحالات التالیة      

تحویل وجهة البضائع المصرح بها داخل الأنظمة التي تسمح بالتخزین أو النقل أو العرض لاستهلا / 1

  .اعتمادا على تصریحات أو وثائق غیر صحیحة

  1المسار الأخضرمن الكمیة الحقیقة للبضاعة خاصة عند الاستفادة من كمیة أقل التصریح ب/ 2

  المطلب الثاني

  .وأنواعه التهریب الجمركيمفهوم 

یعد التهریب الجمركي من اخطر الظواهر التي تمس المالیة العامة لدولة لما ینطوي علیه من        

    .امتناع عن دفع الرسوم والضریبة الجمركیة

، أنواع التهریب )الفرع الأول( وخصائصه وعلیه سنتناول في هذا المطلب تعریف التهریب الجمركي      

  ). الفرع الثالث(ي والتهریب الجمركي التمییز بین الغش الجمركمعاییر ، )الفرع الثاني(الجمركي و أسبابه

  الفرع الأول

  وخصائصه تعریف التهریب الجمركي 

   )ثانیا(، وخصائصه)أولا( تعریف التهریب الجمركيتقسیم هذا الفرع إلى وسیتم 

   .التهریب الجمركيتعریف : أولا

  .تعریف اللغوي والفقهي والقانونيسنتناول ال

  .التعریف اللغوي /1

فر، یكون ذلك للإنسان : الفرار، هرب، یَهرُبُ هرباً : التهریب مشتق من الفعل هرب بمعنى الهَرَبُ       

  2.وغیره من أنواع الحیوان

                                                           
  .هاوما یلی 4 حسینة كربوش، مرجع سابق، ص  1
مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص جریمة التهریب الجمركي، لإمام ابن منظور، ا عن نقلا ،كرماش هاجر  2

  .7، ص2016قانون الاعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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هو في الأصل مصدر هرب، وهرب یهرب تهریبا، هرب من جعله یهرب الأشیاء الممنوعة نقلها       

 1.خفیة من بلد إلى أخر أو من مكان إلى غیره

  2.على إخراجها سراً وبطرق ملتویة غیر قانونیة: مصدر هرّبَ ساعده على تهریب بضائع ممنوعة     

.تعریف الفقهيال /2  

فقد وردت عدة صیغ غیر انه لم یخرج عن التعریف القانوني الوارد في الكثیر من التشریعات،        

كل فعل یتنافى مع القواعد التي تنظم حركة البضائع عبر الحدود، سواء فیما یتعلق :" فعرف على انه

أو بمنع استیراد أو بفرض الضریبة الجمركیة على البضائع حال إدخالها أو إخراجها من إقلیم الدولة، 

   3".تصدیر بعض تلك البضائع

إدخال البضائع إلى الإقلیم الوطني أو إخراجها منه خلاف للقانون حیث :" وكما عرف على أنه      

یكون محل التهریب هو البضائع والتي هي كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب 

  4".أم لا ولا یشترط إن تكون لها قیمة معینة الجمركیة أو البضائع الممنوعة تجاریة كانت

كل تصرف مخالف للقواعد المحددة من طرف المشرع بشان التنظیم الخاص بحركة :" وعرف كذلك     

البضائع عبر الحدود وهي القواعد التي تتعلق سوءا بحظر الاستیراد أو التصدیر لبعض البضائع أو 

لبضائع في حالة دخولها أو خروجها من تراب الدولة المعنیة باستیراد الحقوق والرسوم الجمركیة على ا

   5.وللتهرب من دفع الحقوق والرسوم المستحقة

                                                           
  .122، ص2011 ،4جزائر، العددمجلة المعیار، الالعوامل المفسرة لظاهرة التهریب فالجزائر، مبارك بن الطیبي،  1

 22:52على  2026یلأفر 9: تاریخ الاطلاع ، موقع المعاني،التهریب: المعاني، معجم المعاني الجامع، مادة   2

https://www.almaany.com   
 2004 ة، مصر،، دار الكتب القانونیموسوعة الجمارك والتهریب الجمركيفایز السید النمساوي وأشرف فایز النمساوي،    3

  .335ص
  .189، ص1997أة المعارف، الإسكندریة، ، منش4، طالجرائم المالیة والتجاریةعبد الحمید الشواربي،  4

- الغش والتهریب الجمركي -دد خاص، مجلة المحكمة العلیا، عالتهریب في التشریع الجزائريالطاهر ماموني، الناصر بولعراس،  5

  .193، ص2007
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إتیان فعل غیر مشروع یتنافى مع القانون ویقصد به التخلص من :" وعرف أیضا على أنه            

ه مخالفة بعض القوانین دفع الضریبة الجمركیة المفروضة على البضائع الواردة أو الصادرة أو یقصد ب

  1".الجمركیة الخاصة

هو فعل یتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظیم حركة :" وعرف من جهة أخرى        

البضائع عبر الحدود، وهذه القواعد إما أن تتعلق بمنع استیراد أو تصدیر بعض السلع أو تتعلق بفرض 

خالها أو إخراجها من إقلیم الدولة بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركیة على السلع في حالة إد

  2".الضرائب الجمركیة

كل عمل إیجابي أو سلبي یتضمن خرقا للتشریعات واللوائح الجمركیة، ویلحق ضررا في :" وعرف       

  3".مصالح الدولة، ویقرر الشارع من أجله عقوبة

قة، رغم اختلاف صیاغاتها تتفق في جوهرها على أن یمكن من خلال التعاریف الفقهیة الساب       

جریمة التهریب الجمركي تقوم على إدخال أو إخراج البضائع عبر الحدود بطریقة غیر مشروعة، قصد 

  .التهرب من أداء الرسوم والحقوق الجمركیة أو مخالفة القواعد والتنظیمات المعمول بها

وعلیه نخلص إلى تقدیم تعریف تركیبي لجریمة التهریب الجمركي، یجمع بین مختلف التصورات        

أنها كل عملیة إدخال أو إخراج للبضائع عبر الحدود الجمركیة خلسة أو بطرق مخالفة : الفقهیة مفاده

   .ة قانوناللقانون، بما یؤدي إلى الإخلال بالنظام الجمركي والتهرب من الالتزامات المفروض

  .التعریف القانوني /3

سیتم في هذا السیاق الاعتماد على مجموعة من التعاریف، تجمع بین ما أقره المشرع الجزائري        

  .رنة، قصد الإحاطة بمختلف أبعادهوبعض التشریعات المقا

   

                                                           
، مجلة الدراسات التهریب الجمركي في انتشار الفساد وانعكاساته على الاقتصاد الجزائرياثر عبد الصمد سعودي، فاطمة طالب،   1

  .103، ص2019، 3العدد ،والأكادیمیة أفل
 سكندریةدار الفكر الجامعي، الإ ،جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والدستوریة العلیامجدي محب حافظ،   2

  .85، ص1992
  .307، ص2014، 2، العدد9مجلدال، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جریمة التهریب الجمركي، حیاة عیسى  3
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  التعریف في القانون الجزائري -أ

متضمن مكافحة التهریب، خلافا لما كان  06- 05الأمر المشرع الجزائري لم یعرف التهریب في         

   :324المادة  المعدل والمتمم والذي كان یعرف التهریب بنصه 07- 79علیه الأمر في قانون الجمارك 

  :حكام القمعیة الموالیة، یقصد بالتهریب ما یأتيلتطبیق الأ" 

  .استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك- 

من هذا  226مكرر و25،51،60،62،64،221،222،223،225،225المواد خرق أحكام - 

  .القانون

  .تفریغ وشحن البضائع غشا- 

  .  1"الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور- 

لك في نص المادة د الفعل المادي لجریمة التهریب وذالمذكور أعلاه بتحدی 06- 05إنما قام الأمر و       

  : في مفهوم هدا الأمر ما یأتيیقصد "منه بقولها  2

الأفعال الموصوفة بالتهریب في التشریع و التنظیم الجمركیین المعمول یهما وكذلك في هذا : التهریب-أ

  ".2...الأمر

مر الخاص صوص هو إن المشرع الجزائري بعد إصداره الأوما یمكن ملاحظته من دراسة هذه الن       

  .حكام الواردة في قانون الجماركبمكافحة التهریب لم یلغي كافة الأ

 وعلیه نستخلص من نص المادة أعلاه المقصود بالتهریب  

 المرور بالبضاعة خارج المكاتب الجمركیة أو عدم إحضارها وتفریغ وشحن البضائع غشا - 

  .عمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركيأ- 

  .أعمال التهریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي-   

  

                                                           
ر .، متضمن قانون الجمارك، ج1979جویلیة  21، المؤرخ في المعدل والمتمم 07-79 رقم من قانون 324المادة  أنظر  1

  .1979، 30العدد
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28المؤرخ في ، 06-05رقم  الأمرمن  2ة أنظر الماد  2
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  التعریف في القانون الفرنسي - ب

هو حركة السلع عن طریق التصدیر والاستیراد خارج مكاتب الجمارك ": منه 417ي المادة ف         

  .1"وكذا مخالفة الإجراءات القانونیة والأنظمة المتعلقة بحیازة ونقل بضائع داخل النطاق الجمركي

  التعریف في القانون التونسي- ت

  : من مجلة الدیوانیة التهریب بكونه288في الفصل          

التورید أو التصدیر خارج البیروات وكذلك كل خرق للأحكام القانونیة أو الترتیبیة المتعلقة بمسك ونقل " 

   2".البضائع داخل التراب القمرقي

الجمركیة وكذلك كل  ولتوضیح هذا التعریف أكثر یقصد به الاستیراد أو التصدیر خارج المكاتب     

  .خرق للأحكام القانونیة أو التنظیمیة بمسك ونقل البضائع داخل التراب الجمركي

  التعریف في القانون المصري - ج

  : من قانون الجمارك المصري121عرفتها المادة       

بدون یعتبر تهریبا إدخال البضاعة من أي نوع إلى الجمهوریة أو إخراجها منها بطرق غیر مشروعة " 

أداء الضرائب الجمركیة المستحقة كلها أو بعضها، أو بمخالفة للنظام المعمول بها في شأن البضائع 

  3".الممنوعة

  W.C.Oالمنظمة العالمیة للجمارك تعریف  -د

فإن التهریب الجمركي هو مخالفة جمركیة تتعلق باجتیاز غیر شرعي للبضائع عبر الحدود للتهرب "      

  4".العمومیةمن الخزینة 

                                                           
  .37، ص2015، 1، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العددجریمة التهریب في القانون الجزائريبهیة بركات،   1
  .250، ص2007والتهریب الجمركي، الغش الضریبي  -عدد خاص- ، مجلة المحكمة العلیاالتهریب القمرقيالطاهر بوغارقة،   2
  .8ص مرجع سابق، كرماش هاجر،  3
  .155، ص2012 الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع،1، جالقانون الجنائي للمال والأعمالمنصور رحماني،   4
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تعرف سابقا باسم مجلس كانت  1994قبل سنة وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمیة للجمارك        

، الكائن مقره 1952ودخلت حیز النفاذ سنة 1950التعاون الجمركي الذي أنشئ بموجب اتفاقیة بروكسل 

الأعضاء وتوحید وتبسیط الإجراءات بهدف تعزیز التعاون بین الإدارات الجمركیة للدول ، ببروكسل

والتشریعات الجمركیة، كما یتولى دراسة المسائل الجمركیة واقتراح التوصیات والاتفاقیات الرامیة إلى 

  1.تحقیق الإنسجام بین الأنظمة الجمركیة

  .خصائص جریمة التهریب الجمركي: ثانیا

  لهذه الجریمة  الخصائصومن خلال التعاریف السابقة نخلص إلى استنتاج أهم 

  التهریب  جریمة مادیة /1

ن التهریب جریمة أي ضعف الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة، فالأصل في التشریع الجمركي أ      

یضا غیر ضروري لقیام المسؤولیة وهذا طبقا للمادة قیامها توافر القصد الجنائي وهو أیتطلب ل مادیة لا

  ".استنادا إلى نیتهمیجوز للقاضي تبرئة المخالفین  لا" :من قانون الجمارك والتي نصت 281

  التهریب جریمة عمدیة/2

مسؤولیة  والمادي فمادیات الجریمة لا تنشأ جریمة تقوم على الركن المعنوي علاوة الركنیین القانوني       

  .كیان الجریمة رادة لاكتمالها كل العناصر المعنویة من علم وإ لم تتوافر إلى جانب ولا تستوجب عقاب ما

  التهریب جریمة اقتصادیة/3

یرادات أي قوق والرسوم الجمركیة مصدر هام لإتعتبر جریمة التهریب جریمة اقتصادیة لكون الح       

  2.دولة وهي تشكل المورد الأول للخزینة العامة في الجزائر خارج المحروقات

  

 

                                                           
1 World Customs Organization ، ،ودخلت حیز 1950دیسمبر  15تم توقیعها بتاریخ اتفاقیة إنشاء مجلس التعاون الجمركي ،

  //:www.wcoomd.orghttps:2026جوان  9ل، تم الإطلاع علیها ، بروكس1952نوفمبر  4التنفیذ 
 14العددات القانونیة والسیاسیة، مجلة البحوث والدراسالتهریب الجمركي والطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة، أحلام عرایبیة،   2

  .136 ص، 2018
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  ةالتهریب جریمة مستمر /4

التي ترتكب دفعة واحدة في الزمن، فان الجریمة المستمرة تستغرق لارتكابها على عكس الجریمة الوقتیة    

  1.وقتا قصیرا كان أو طویلا

  الفرع الثاني

  أنواع التهریب الجمركي وأسبابه 

  ).ثانیا(وأسباب التي أدت إلى ظهوره وتطوره ) أولا( أنواع التهریب الجمركيلى إوسنتطرق في هذا الفرع   

  .التهریب الجمركيأنواع : أولا

ن ، محیث المصلحة المعتدى علیها، ومن حیث الركن الماديأنواع التهریب الضریبي من لى وسنتطرق إ

  .حیث مكان تنفیذ الجریمة

  من حیث المصلحة المعتدى علیها /1

  .التهریب الضریبي والتهریب الغیر ضریبي: وهناك نوعین   

  التهریب الضریبي-أ

والذي یتحقق بإدخال بضائع من أي نوع إلى إقلیم الجمهوریة أو إخراجها منه على خلاف القانون       

وهو ما عبر عنه المشرع بطرق غیر مشروعة وذلك دون أداء الضرائب المقررة، وتقع الجریمة في هذه 

لتي تستحق على الصورة إضرارا بمصلحة إیرادیة تتمثل في حرمان الدولة من الحصول على الضرائب ا

  2.هذه البضائع بوصفها أحد الموارد السیادیة التي ترتكز علیها الموازنة العامة لدولة

  

  

                                                           
  .137صمرجع سابق،  أحلام عرایبیة،  1
  .20ن، ص.ت.، منشأ المعارف، الاسكندریة، دجریمة التهریب الجمركي وقرینة التهریبكمال حمدي،  2
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  التهریب غیر الضریبي- ب

والذي یتحقق بإدخال بضائع ممنوع استیرادها أو إخراج البضائع الممنوع تصدیرها، حیث یرد هذا النوع  

استیرادها أو تصدیرها بقصد خرق الحضر المطلق الذي من التهریب على بعض السلع التي لا یجوز 

   1.یفرضه المشرع في هذا الشأن

  من حیث الركن المادي للجریمة/ 2

  ).الاعتباري(، التهریب الحكمي )الحقیقي( التهریب الفعلي: وهناك نوعین

  )الحقیقي(التهریب الفعلي-أ

استیراد البضائع وتصدیرها خارج المكاتب هو فعل " :هو الصورة الغالبة في التهریب بحیث        

ى كتفریغ وشحن خر وقد یأخذ هذا الفعل صورا أ. قانون الجمارك 324علیه   نصت وهذا ما، "الجمركیة

سیما منها ائع الموضوعة تحت نظام من نظم الإیقاف الجمركي لانقاص من البضالبضائع غشا أو الإ

  2.نظام العبور

أو  على الفعل المادي المباشر للبضائع بغض النظر عن أي وثائقفهو التهریب الذي یقوم       

  .خراج البضائع عبر الحدود بطریقة مخالفة للقانون الجمركيإجراءات قانونیة بمعنى إدخال أو إ

  )الاعتباري( التهریب الحكمي - ب

على مجموعة من الوضعیات لا تعد في حد  324إلى جانب التهریب الحقیقي نصت المادة           

 "التهریب الحكمي"بر عنها بمصطلح ذاتها تهریبا غیر إن المشرع الجزائري اعتبرها كذلك الحالات التي نع

تهریب، لذا فالتهریب الحكمي لا یدخل ضمن وهو قائم على تحقق قرینة ال أي التهریب بحكم القانون

یتكون منها التهریب  بمعناه  خلف عنه بعض العناصر الجوهریة التيذ تتالإطار العام لجریمة التهریب، إ

  .لوفالمأ

  .تمارس في الإقلیم الجمركي ویمكن أن تمارس في النطاق الجمركين أعمال التهریب یمكن أ

                                                           
  .20ص ،مرجع سابقكمال حمدي،   1

   2العدد، 8المجلد دراسات الاقتصادیة والمالیة،مجلة ال الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة التهریب في الجزائر،نادیة عبد الرحیم،  2 

  .56ص ،2015
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ذلك الحیز من الإقلیم الجمركي الذي یخضع للرقابة الجمركیة الخاصة  :يویقصد بالنطاق الجمرك  

د ضمان الحمایة اللازمة للحدود السیاسیة للدولة والتصدي للجرائم المرتكبة في هذه والصارمة، وذلك قص

  1.المناطق المعزولة وتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة

المتعلق بالجمارك، منطقة بحریة ومنطقة  10- 98من قانون  29ویشمل النطاق الجمركي حسب المادة 

  : بریة وعلیه

  المنطقة البحریة-

كلم 22.239میل تحسب من الشاطئ، أي ما یقارب 12تتكون من المیاه الإقلیمیة المحددة           

وقد حددها  میل 12والمنطقة المتاخمة للمیاه الإقلیمیة فهي منطقة تقع وراء البحر الإقلیمي طولها 

  .304- 04المرسوم الرئاسي رقم 

دف أساسا إلى منع الإخلال بقوانینها ممارسة بعض الحقوق السیادیة تهفي هذه المنطقة یخول للدولة و  

  2.الضریبیة والجمركیة

  المنطقة البریة-

كلم و على الحدود البریة من حد إقلیم 30وتمتد على الحدود البحریة من الساحل على بعد         

إلى تمدید  سالف الذكر 29/2كلم، غیر انه تسهیلا لقمع التهریب أجازت المادة30الجمركي على بعد 

  .كلم في ولایة تندوف وأدرار وتمنراست400كلم وتمدید المسافة إلى 60عمق المنطقة البریة 

وبناءا على المادة الأولى من قانون الجمارك فیشتمل على الإقلیم الوطني ویقصد بالإقلیم الجمركي        

  3.الذي یعلو الإقلیم الوطنيالفضاء الجوي ومیاه المتاخمة و  والمیاه الداخلیة ومیاه الإقلیمیة

  من حیث مكان تنفیذ الجریمة/ 3

  :یتكون من ثلاث أجزاء التهریب البري البحري والجوي     

                                                           
  .108، ص2010عین البنیان، الجزائر،، ITCIS، دار النشرثبات في المواد الجمركیةالإ العید سعادنة،   1
مجلة ، 17- 04التدابیر الجمركیة لحمایة العلامة التجاریة على ضوء قانون الجمارك المعدلمحمد نوري، الشیخ بوسماحة،   2

  .144، ص2021، 3، العدد14وم الإنسانیة، المجلدالحقوق والعل
  .58نادیة عبد الرحیم، مرجع سابق، ص   3
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  التهریب البري-أ

هو كل عملیة نقل للبضائع تتم عبر الطرق البریة مرورا بالطرق والمنافذ السریة غیر المشروعة       

 .هدف الإفلات من الرقابة الجمركیةب

  لتهریب البحريا- ب

ویتم عبر المجال البحري أي باستخدام السفن أو القوارب لإدخال أو إخراج البضائع بطریقة غیر       

قانونیة فیعتبر من اخطر أنواع التهریب حیث یتعلق الأمر أساسا بعملیات تهریب المخدرات والأسلحة 

ذلك كل وسائل الغش والاحتیال ویتم زة الضخمة التي تنقل في الحاویات مستخدمین في وكذا بعض الأجه

  :في عدة طرق أهمها

  .تفریغ أو شحن البواخر والمراكب البحریة غشا- 

  1.استیراد وتصدیر البضائع عن طریق المنافذ والموانئ البحریة غیر الخاضعة للرقابة الجمركیة- 

  التهریب الجوي -ج

هو نوع حدیث ظهر مع ظهور وسائل نقل الحدیثة ویعتبر بمفهوم المشرع الجزائري تهریبا جویا        

  :مایلي

هبوط المراكب الجویة التي تقوم  برحلة دولیة في غیر المطارات التي توجد فیها مكاتب الجمارك، إلا - 

  .إذا أذنت لها لذلك مصالح الطیران، بعد استشارة إدارة الجمارك

  .یغ أو إلقاء البضائع أثناء الرحلات الجویةتفر - 

  2.أي عملیة تصدیر أو استیراد بواسطة الطائرات، دون المرور على مكاتب الجمارك- 

  

  

                                                           
حقوق، جامعة ، تخصص قانون أعمال، كلیة الفي قانون الجنائي للأعمالألقیت على طلبة سنة محاضرات ، بوزرارة زقار مریم   1

  .2، ص2026-2025میلة   عبد الحفیظ بوالصوف
  .684-683ص ص 2015، 1، العدد9، مجلة الدراسات القانونیة، المجلدالنطاق الجمركي في التشریع الجزائريمراد طنجاوي،   2
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.يأسباب الغش والتهریب الجمرك: یاثان  

یحدث الغش والتهریب الجمركي لدوافع وأسباب غالبا تكون مرتبطة بعوامل اقتصادیة واجتماعیة كما      

  .ترتبط بأسباب جغرافیة وأخرى سیاسیة أمنیةقد 

  الأسباب الاقتصادیة/ 1

  :النزوع إلى الكسب والاستفادة المادیة-أ

من أهم الدوافع لسلوك بعض الإفراد  فكلما زاد الربح المتوقع كلما كان ذلك  یعتبر الربح الوفیر العاجل

حافزا لتهریب فالرغبة الجامحة في الربح السریع، هي غایة كل إنسان طبیعي حیث یجتهد المهرب في 

  1.إدخال وإخراج الممنوعات، فهي قلیلة والإقبال علیها أكثر والربح فیها أوفر

  لأسواق المحلیةفقدان بعض السلع في ا- ب

حاجة المواطن للحصول على السلعة یدفع بعض الإفراد لتهریبها وهذا لسد حاجات المواطن والربح       

  .معا

  ارتفاع ثمن السلع الوطنیة -ج

حیث الفرق الكبیر بین الأسعار المحلیة والأسعار الأجنبیة یدفع المستهلكین إلى اللجوء إلى السوق       

الموازیة أو شراء السلع المهربة حیث في الدول النامیة السلع الأجنبیة هي الأكثر جودة وتمیز فإذا تم 

  2.المحلیة مرتفعة السعرتهریبها دون ضریبة جمركیة أصبح لها مركز تنافسي خصوصا إذا السلع 

  سباب الجغرافیةالأ/ 2

تعد الأسباب الجغرافیة من بین العوامل الطبیعیة التي تدفع إلى الإجرام وتساعد علیه، ویطلق علیها       

أیضا العوامل الطبوغرافیة، فالتهریب الجمركي كظاهرة إجرامیة یتأثر بالأسباب الجغرافیة التي یستغلها 

                                                           
  .155منصور رحماني، مرجع سابق، ص  1

، مجلة اثر التهریب الجمركي على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر وضرورة التحول نحو الاندماجفاطمة طالب، رشید یوسفي،  2

  .235، ص2017، 4العدد اقتصادیات الأعمال والتجارة،
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عملیاتهم الإجرامیة، وان كان لا یرى لها البعض أي تأثیر ولكنها بالعكس تأثر على المهربون لتنفیذ 

  .سلوكیات المجرمین وطریقة تنفیذ الفعل الإجرامي بصفة كبیرة

فشساعة بلدنا الجزائر ومتخامتها للعدید من الدول وانفتاحها على البحر، تعد احد ابرز العوامل       

ي وظهور ظاهرة التهریب، خصوصا في المناطق الحدودیة أما مناطق الأساسیة التي ساعدت على تفش

، وإما مناطق صحراویة ذات كثبان رملیة كثیفة یسهل فیها التخفي، فهي )جبال غابات وودیان(جبلیة 

  .تؤثر على عمل الأعوان المكلفین بمكافحة التهریب

یة إلى الحدود الدول المجاورة سكان مناطق الحدودیة وبحكم معرفتهم للمسالك والطرق المؤد      

خصوصا في المناطق الجبلیة، وبحكم معرفة بعضهم البعض معرفة تصل إلى حد القرابة أو المصاهرة، 

  1.فان السكان یتبادلون البضائع بینهم بقصد أو غیر قصد

  سباب الاجتماعیةالأ/ 3

رتكبیها، فهي ذلك التقییم تتمثل أساسا في نظرة المجتمع لهذه الظاهرة وحكمه علیها وعلى م      

الاجتماعي لفعل التهریب وللمهرب بغض النظر عن الوصف القانوني للفعل من كونه جریمة أو إن 

مرتكبه مجرما إلا المهرب ینظر إلیه بنوع من التساهل من قبل المجتمع أي یحظى بقدر من التقبل 

فرص العمل والفقر فیتخذ المهرب الاجتماعي من طرف المجتمع، وهذا راجع لانتشار البطالة وغیاب 

  2.التهریب مهنة له لاكتساب الرزق

كما تساهم الروابط العائلیة وشبكات التضامن الاجتماعي في تسهیل عملیات التهریب من خلال توفیر 

  .الحمایة أو التغطیة للمهربین

  منیةالأسباب السیاسیة والأ/ 4

یعتبر الاستقرار السیاسي والأمنیة من الأسباب الجوهریة في تحقیق النمو والتطور للدول في جمیع        

  .المجالات وخصوصا المجال الجمركي

  

                                                           
  .125العید مفتاح، مرجع سابق، ص 1

  .235فاطمة طالب، رشید یوسفي، مرجع سابق، ص  2
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  ضعف الرقابة الحكومیة -أ

غیاب استراتجیات واضحة لمكافحة التهریب أو ضعف تطبیق القوانین یجعل من السهل على إن       

   .التحركالمهربین 

   )الرشوة، البیروقراطیة: (داريالفساد الإ - ب

إن البیروقراطیة عادة ما یكون الغرض منها إرغام المتعاملین الاقتصادیین على دفع رشاوي لأعوان       

الدولة بصفة عامة، هذا ما یدفع المتعامل إلى اللجوء لتهریب نظرا لاعتبار الرشوة كتكلفة زائدة في سعر 

  .السلعةالحصول على 

  التباین في سیاسات الدول -ج

  .فاختلاف الرسوم الجمركیة أو القیود على بعض السلع بین الدول یشجع على التهریب لتحقیق أرباح اكبر

  ضعف التعاون الإقلیمي بین الدول -د

 1.بین الدول المجاورة في مراقبة الحدود تسهل مرور البضائع بشكل غیر قانوني قلة التنسیق بین الدول

  الفرع الثالث

  تمییز الغش الجمركي عن التهریب الجمركيال معاییر

في المبحثین الأول والثاني والمتعلقین بماهیة كل من الغش الجمركي  استنادا إلى ما تم عرضه       

والتهریب، أمكن استخلاص جملة من أوجه التشابه، كما تبین في المقابل وجود أوجه الاختلاف جوهریة 

 .بینهم سیتم التطرق إلیها

  .أوجه التشابه: أولا

الوطني والخزینة العمومیة للدولة بشكل كلاهما من الجرائم الاقتصادیة التي تؤثر على الاقتصاد  - 

 .مباشر

 .كلاهما لهما نفس الهدف وهو التهرب من دفع الرسوم الجمركیة - 

                                                           
  .236فاطمة طالب، رشید یوسفي، مرجع سابق، ص  1
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 .كلاهما یمارسان طرق غیر مشروعة لتحقیق المنفعة - 

 .یخضعان لنفس الإطار القانوني من حیث المتابعة والعقوبات - 

 .یقومان بمخالفة القوانین والأنظمة الجمركیة المعمول بها - 

   .ختلافأوجه الا: ثانیا

  من حیث الطبیعة/ 1

  .یقوم على التحایل والتصریح الخاطئ سواء في قیمة البضاعة أو منشأها أو في النوع الغش الجمركي

  .أما التهریب الجمركي إدخال وإخراج السلع دون تصریح بطرق غیر قانونیة

  من حیث الرقابة الجمركیة/ 2

  .الرسمیة داخل مكاتب الجماركالغش الجمركي یتم عبر القنوات -

  .یر رسمیة خارج المكاتب الجمركیةأما التهریب الجمركیة یتم عبر القنوات غ- 

  من حیث الوسائل/ 3

  الغش الجمركي یستعمل وسائل احتیالیة تصریح خاطئ أو تزویر -

  .  التهریب الجمركي یعتمد على مسالك غیر شرعیة أما- 

  من حیث الخطورة / 4

  1.أكثر خطورة من الغش الجمركي لأنه قد یشمل سلعا ممنوعةیعد التهریب 

   

                                                           
  .136- 135ص م عرایبیة ، مرجع سابق، صأحلا  1
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  انيالمبحث الث

  غش والتهریب الجمركيجرائم الالقانوني لل التأصیل 

من أحكام قانون الجمارك المعدل والمتمم إلى جانب الجمركي  التهریبو  الغش ستمد أركان جریمةت      

الإطار المرجعي لتحدید العناصر المكونة للجریمة، وفي القواعد العامة في القانون الجزائي، باعتبارها 

المتعلق بمكافحة التهریب الذي جاء لتعزیز  06- 05المقابل ینظم المشرع الجزائري من خلال الأمر

المنظومة القانونیة الردعیة في المجال الجمركي، من خلال تشدید العقوبات وتوسیع وسائل مكافحة 

  .مختلف صور التهریب

 أركان جریمة التهریب، بینما یخصص )الأولالمطلب (م هذا المبحث إلى مطلبین، یتناولوعلیه یقس

  .للعقوبات المقررة لها )الثاني المطلب(

  المطلب الأول

  الغش والتهریب الجمركيالأركان القانونیة لجریمة 

 الغش  یعد تحدید أركان الجریمة من المسائل الجوهریة في الدراسة القانونیة حیث تقوم جریمة       

لا یمكن قیامها دون هذه الأركان التهریب الجمركي على غرار باقي الجرائم الأخرى على توافر أساسیة 

ي ملموس وهو الركن ، وجانب خارج)الفرع الأول(فلابد من وجود نص یجرم الفعل وهو الركن الشرعي 

، وكذلك النیة الداخلیة لمرتكب الجریمة المتمثل في الركن المعنوي سیتم دراسته في )الفرع الثاني(المادي 

   ).الفرع الثالث(

  الفرع الأول

  الركن الشرعي 
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فإن المادة الأولى من .حیث یتمثل هذا الركن في وجود نص قانوني یجرم الفعل ویخصص له عقوبة      

 1".لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص قانوني:" قانون العقوبات الجزائري تنص على أنه

والمتمم  المعدل 07- 79فالمصدر الشرعي في جرائم التهریب ینقسم بین قانون الجمارك        

والالتزامات  324المادة یب المتعلق بمكافحة التهریب، حیث أن الأول حدد مفهوم التهر  06- 05والأمر

العقوبات نواع التهریب و القانونیة التي یترتب عنها نشوء الدعوى العمومیة، وبینما الثاني صنف مختلف أ

  . المقررة له

  الفرع الثاني

  الركن المادي 

للجریمة هو مادیتها فهو سلوك خارجي یقوم به الجاني بالمخالفة للقانون، حیث الركن المادي        

النشاط الذي :" همیة واضحة حیث یعرف على أنهة تلمسها الحواس، وللركن المادي أتكون له طبیعة مادی

النشاط في  یصدر عني الجاني ویتخذ مظهرا خارجیا ملموسا ویتدخل لسببه القانون لتقدیر العقاب وهذا

  2.رتكاب جریمة التهریب الجمركي على حدود الدولةنظر المشرع یتمثل في ا

وأیضا من  325إلى 319حكام قانون الجمارك أو قانون مكافحة التهریب من المواد فبرجوع إلى أ      

المتعلق بمكافحة التهریب نجد أن الجرائم الجمركیة تتشكل عن  06-05من الأمر  15إلى  10المادة 

  .هریب والجرائم المكتبیة المكتشفة أثناء عملیات الفحص و المراقبةأفعال الت

  .وهي كلها جرائم ذات سلوكیات مادیة یقوم بها الجاني

، والنتیجة )أولا(دي من ثلاث عناصر جوهریة سنتطرق إلیها، السلوك الإجراميویتكون الركن الما       

  )ثالثا(والنتیجة بیة بین السلوك قة السبالعلا، )اثانی( الإجرامیة

  .يالسلوك الإجرام: أولا

                                                           
  49ددالع ر،.ج وبات، المعدل والمتمم،، المتضمن قانون العق1966جوان 8، المؤرخ في 156- 66لأمر رقم من ا 1المادةا  1

1966.  
 2، العدد3، مجلة جامعة أسوان للعلوم الإنسانیة، المجلدأركان جریمة التھریب الجمركي، وآخرون أیمن أحمد علي عبد الغفار  2

  .86ص، 2023
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كان وجود المتهم من تباطا وثیقا بالبضاعة من جهة وبمر السلوك الإجرامي لجریمة التهریب ایرتبط        

الأمكنة، كما أنه جهة أخرى بمعنى أن السلوك یشكل جریمة في ظل مكان محدد فقط دون غیره من 

  .البضائعضاعة دون غیرها من یشكل جریمة مع ب

حیث یقوم المهرب بإدخال البضائع إلى داخل الحدود الجمركیة ذهابا وإیابا ولم یشترط المنظم إن       

فكل فعل إرادي من شأنه إدخال البضاعة أو إخراجها یعتبر مجرما سواء  ،تقع هذه الصورة بأسلوب محدد

من دفع الرسوم المستحقة لمصلحة  عن طریق البر أو البحر أو الجو والهدف من هذا هو محاولة التملص

  .1الجمارك 

   بالنسبة لجریمة التهریب الحقیقي/1

عة حدود الدولة بطریق غیر مشروع الجریمة بثبوت الفعل اجتیاز السلیتوافر الركن المادي في هذه        

  .06-05أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المتعلقة بالتهریب الحقیقي الواردة في الامر

  بالنسبة لجریمة التهریب الحكمي /2

الجریمة یتوافر في حالة ارتكاب الجاني فعل إدخال أو إخراج سلعة یحضر  ادي لهذهفالركن الم       

القانون إدخالها أو إخراجها، لا یتصور اشتراطا إن یكون الإدخال أو الإخراج بطریقة غیر مشروعة لأن 

  2.أن توجد طریقة مشروعة لإدخالهالمحظور إدخاله إلى البلاد لا یستسغ عقلا 

  .محل السلوك الإجرامي للجریمة :ثانیا 

یشترط في البضاعة إن  محل السلوك في جریمة التهریب الجمركي هو البضاعة ذاتها والأصل لا       

عة محددة وفقا تكون ذات قیمة مادیة معینة، وإذ تتحقق مهما كانت قیمتها، كما یجب أن تكون البضا

  الجمركیة للتعریفة

 البضائعوعلیه یستوجب التطرق إلى تعریف        

  تعریف البضائع/ 1

                                                           
  .ومایلیها 87مرجع سابق، صأیمن أحمد علي عبد الغفار وآخرون،  1
، مذكرة ماستر، قانون أعمال، كلیة الحقوق أحكام جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري، بودفوع ، سعادكهینة قاسي 2

  .16، ص2017وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
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كل شيء مادي قابل للتداول والحیازة من جانب الإفراد، سواء ": أنهاء على یعرفها بعض الفقها       

یة، معدة للاستعمال الشخصي أو للاتجار فیها أو لغیر ذلك من كانت ذات طبیعة تجاریة أو غیر تجار 

  ".1غراضالأ

یشترى من السلع بقصد البیع، وفقا لذلك المفهوم فإن المواد الأولیة  هي كل ماوفقا للمعنى التجاري       

والمصنعة التي یجوز استخدامها تدخل في نطاق البضائع وقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة هذا الاتجاه 

  .2حیث قررت بأن مفهوم البضاعة یشمل كل شيء قابل للنقل والحیازة سواء كان ذا طبیعة تجاریة أو لا 

 2والأمر المتعلق بمكافحة التهریب المادة  5بالرجوع إلى قانون الجمارك المعدل والمتمم المادة و       

یتبین أن المشرع الجزائري حافظ على نفس الصیاغة القانونیة لتعریف البضائع، إذ لم یشهد هذا المفهوم 

  .06- 05أي تعدیل بین قانون الجمارك والأمر 

ات والأشیاء التجاریة والغیر تجاریة وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة هیا كل المنتج: البضائع- ج".....

  3......".للتداول والتملك

ویبدو من هذا التعریف أن المشرع الجزائري لم یفرق بین البضائع بمعناها التجاري، إلى السلع التي        

  .تشترى بقصد بیعها، وبین الأشیاء المخصصة لاستعمال الشخصي

  :وقد خص المشرع في قانون الجمارك أربع أنواع من البضائع بأحكام خاصة وهي       

البضائع المحظورة، البضائع الخاضعة لرسم مرتفع، البضائع الحساسة القابلة لتهریب، البضائع الخاضعة  

  للترخیص بالتنقل 

  .ومن اللازم توضیح معانیها

  البضائع المحظورة/ أ

                                                           
  .24كمال حمدي، مرجع سابق، ص  1
  .110ن، ص.ت.، دار العدالة للنشر والتوزیع، القاهرة، د1الجزء، الموسوعة الجمركیة،  مجدي محمود محب حافظ  2
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  2انظر المادة   3
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تعد بضائع محظورة : " المتعلق بالجمارك 10-98من قانون 1الفقرة 21في المادةورد النص علیها       

مطلق ، وهذه هي البضائع المحظورة حظرا "كل البضائع التي منع استیرادها أو تصدیرها بأیة صفة كانت

 تعتبر البضاعة المستوردة أو: " من المادة أعلاه 2وهناك بضائع محظورة حظرا جزئیا نصت علیا الفقرة 

  :المعدة لتصدیر محظورة إذا تعین عند عملیة الفحص ما یأتي

  .إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخیص أو شهادة قانونیة- 

  .إذا كانت مقدمة عن طریق رخصة أي شهادة غیر قابلة للتطبیق- 

  .إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونیة- 

   :البضائع الخاضعة لرسم مرتفع/ ب

ج عرفت هذا النوع وهي البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها .ق من 5المادة       

   .%45الإجمالیة 

  البضائع الحساسة القابلة للتهریب/ ج

ج تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر .من ق226تناولتها المادة       

  .المكلف بالتجارة

  عة للترخیص بالتنقلالبضائع الخاض/ د

ج كما أن تم تحدید هذه القائمة بموجب قرارات وزاریة مشتركة بین الوزیر .من ق  220المادة         

  .المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة عدة مرات

وثیقة مكتوبة تسلم من قبل المكاتب الجمركیة : منه عرفت رخصة التنقل على أنها 222والمادة      

  1.بتنقل البضائع التي تخضع لرخصة المرور داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركيیرخص بموجبها 

  مكان السلوك / 2

                                                           
  .162-161ص منصور رحماني، مرجع سابق، ص  1
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یعد العنصر المكاني للسلوك أساسیا في جریمة التهریب الجمركي إذ لا تقوم إلا بداخل نطاق         

جمركي محدد، فإذا وقع الفعل خارج هذا النطاق انتفى وصف التهریب، حیث یشمل هذا النطاق الحدود 

  :ویشمل1السیاسیة للدولة والموانئ البحریة والجویة والبریة 

  .الخط الجمركي  هو الحدود السیاسیة بما فیها سواحل وممرات مائیة النطاق الجمركي أو- 

  . نطاق الرقابة الجمركیة وهو الجزء الذي تمارس فیه الجمارك صلاحیتها - 

.نقاط جمركیة والتي تنشأ بشكل دائم أو مؤقت لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة -   

.النتیجة الإجرامیة :ثالثا   

الإجرامیة في هذه الجریمة في الاعتداء على مصلحة محمیة قانونا سواء بإدخال أو تتمثل النتیجة       

إخراج بضائع ممنوعة أو مقیدة، كما تتحقق النتیجة أیضا بعدم سداد الضرائب والرسوم الجمركیة 

  :المستحقة، ویكفي تحقق هذا الضرر كلیا أو جزئیا، حیث أنها تتكون من عدة عناصر وهي

 دخال وإخراج البضائع الممنوعة والمقیدة إ  - أ

 2عدم أداء الضریبة والرسوم الجمركیة   - ب

  إخراج البضائع الممنوعة والمقیدةأ إدخال أو 

یتحقق هذا العنصر إذا تخطت البضائع نطاق الرقابة الجمركیة، أي الجریمة تبدأ عندما یتم إدخال       

أو إخراج البضائع إلى إقلیم الجمهوریة  فیقصد به اجتیاز البضاعة الحدود الجمركیة للدولة إیابا أو ذهابا، 

   3.را عن طریق السفن أو جوافسواء قام المهرب بنقل البضاعة عبر الحدود بالطریق البري أو بح

حیث یوجب قانون الجمارك على كل من یدخل بضاعة إلى إقلیم الجمهوریة أو یخرجها علیه إن       

  .ج.من ق 51یمر بها على مكتب أو مركز جمركي، وقد ورد هذا الالتزام في المادة 

وقضي أیضا بان الركن الممیز لجریمة التهریب هو اجتیاز الحدود ببضاعة خارج المراقبة       

   1الجمركیة
                                                           

  88أیمن أحمد علي عبد الغفار وآخرون، مرجع سابق، ص  1
  .وما یلیها 88سابق، ص ، مرجع أحمد علي عبد الغفار وآخرون أیمن  2
  .93مجدي محب حافظ، مرجع سابق، ص  3
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أما إذا كان ذلك نتیجة ظروف طارئة، مثلا دخول طائرة تحمل بضائع المجال الجوي الجزائري       

  .نتیجة ظروف جویة، فإن سلوك الطیار لا یحقق فعل التهریب

سبق أن المرور عبر المراكز والمكاتب الجمركیة التزاما قانونیا یفرضه المشرع  ویتضح مما      

الجزائري، وأي تجاوز لهذا الإجراء یشكل قرینة على قیام التهریب، غیر أن هذا الركن لا یتحقق في 

  .الحالات التي یكون نتیجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الفاعل

  یة عدم أداء الضریبة والرسوم الجمرك- ب

یكتمل تحقق الركن المادي في جریمة التهریب الجمركي باقتران توصل الجاني بوسیلة غیر       

مشروعة إلى إدخال بضائع إلى إقلیم الدولة مع عدم أداء الضریبة الجمركیة المستحقة علیها أو یتم 

لیة أو إضافیة التخلص من كل مبلغ الضریبة المستحقة أو من بعضه فقط وسواء كانت هذه الضریبة أص

  2.أو تعویضیة

  جرامیةالعلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإ/ 4

هي العلاقة أو الرابطة بین سلوك الفاعل و النتیجة التي حصلت ومن الواضح من الأفعال التي تشكل     

جریمة التهریب الجمركي لابد لها من نتائج وتأثیرات خارجیة، ولابد لهذه النتائج أن تكون لها صلة 

التي تجعل متابعة ومسائلة  بالسلوك الإجرامي حتى یكتمل الركن المادي، وهذه الصلة هي العلاقة السببیة

  3.الجاني عن الضرر الناتج عن سلوكه متابعة مشروعة ذات سند قانوني

  الفرع الثالث

  الركن المعنوي 

الجمركیة من حیث المبدأ عنه في جرائم قانون العام، لأن جریمة التهریب لا یختلف في الجرائم       

بالركن المادي والمعنوي فالركن المعنوي المتمثل في الجمركي من الجرائم العمدیة التي لا تتكامل إلا 

  .النشاط النفسي وهو القصد الجنائي

                                                                                                                                                                                     
  .50، ص2025 ،البیضاء، الجزائر ، دار بلقیس، دار10، ط، المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة  1
  .95مجدي محب حافظ، مرجع سابق، ص  2
  .20ص ،مرجع سابق، بودفوع ، سعادقاسي كهینة  3
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هو ظاهرة نفسیة تجمع بین مادیات الجریمة ونفسیة الجاني وهذه :" عرف القصد الجنائي على أنه      

  1".الظاهرة تقوم على عناصر متفق علیها وهي العلم والإرادة

هو الصورة النموذجیة للإرادة الآثمة أي العلم المقترن بإرادة النشاط المادي المكون للجریمة ویرتكز       

  2. على عنصرین وهوما العلم والإرادة

أي العلم بطبیعة الفعل والنتیجة الإجرامیة وإرادة إحداثها أي أن هذا الركن یقوم على الإرادة الآثمة       

  .اني المخالف للقانون فهو الحلقة الواصلة بین الجریمة والواقعة المادیةالتي وجهت سلوك الج

إلا أن هذا الركن یطرح إشكالا حقیقیا بالنسبة لجرائم التهریب ویثیر إشكالیة فقهیة وقانونیة هامة       

د كون هذه الجرائم قد تكاد تكون جرائم بحتة بوجه عام بخلاف ما استثنى بنص خاص، حیث تتحقق بمجر 

  3.تحقق العناصر المادیة المؤلفة لها أو بتعبیر أخر بمجرد خرق القوانین والتنظیمات

ومن خلال ما تم التطرق سنحاول توضیح موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة على النحو         

  : التالي

  .إضعاف الركن المعنوي في جریمة التهریب: أولا

  .قاعدة العامةالاستثناءات الواردة على ال: ثانیا

  .الجمركي إضعاف الركن المعنوي في جریمة التهریب: أولا

موقفا جازما من الركن المعنوي لهذه  04-17لقد كان للمشرع الجزائري في قانون الجمارك رقم      

  281الجریمة، كما كان له مسلكا صریحا في التكییف المادي لهذه الجریمة وهذا ما نصت علیه المادة

  4".للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم ولا تخفیض الغرامات الجبائیة لا یجوز"  

                                                           
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة الإطار القانوني للركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیةناصر دوایدي، قاسي سي یوسف،   1

  .708، ص2021، 3، العدد10والاقتصادیة، مجلد
  .283، ص2024، دار بلقیس للنشر،الجزائر، 6، طالعام القانون الجنائيعبد الرحمان خلفي،   2
 حوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة البالركن المعنوي في الجریمة الجمركیة بین الافتراض والاشتراط، بن بوعبد االله فرید   3

  .129، ص2021، 1، العدد7مجلدال
  .18، ص2016هومة للنشر، الجزائر،  ، دار2، طةالمنازعات الجمركیأحسن بوسقیعة،   4



 الأحكام الموضوعیة لجرائم الغش والتهریب الجمركي: الفصل الأول

 

34 
 

فیتركز هذا النص القانوني على الركن المادي لجریمة التهریب كقاعدة أساسیة في القانون الجمركي      

أي أن المشرع الجزائري اكتفى بالركن المادي بوجه عام وعلیه تكونه المساءلة في المجال الجمركي حتى 

ركین فیها وسرعة انتقال محلها دون قصد، لأن ممیزات هذه الجریمة تتسم بالسرعة في التنفیذ وتعدد المشا

  1.وهذا ما جعل المشرع الجزائري النظر إلى جریمة التهریب بنظرة مادیة محضة. السلع، البضائع

 .ناءات الواردة على القاعدة العامةالاستث: ثانیا

  06-05هناك استثناءات واردة في قانون الجمارك وهناك استثناءات سنقوم باستخلاصها من الامر      

  استثناءات واردة في قانون الجمارك / 1   

تحت عنوان  04-17مكرر من القانون 309المادة بصفة جلیة في  وردت هذه الاستثناءات       

قبل إلغائها بموجب القانون رقم  311ج تحت عنوان المستفیدین من الغش  والمادة .في ق 310الشركاء، 

  .مكرر بخصوص الشروع 318، زیادة على ذلك ما نصت علیه المادة 10- 98

  الشریك والمستفید من الغش-أ

الشركاء كما ورد : "04- 17مكرر من القانون  309أعلاه وبخصوص المادة من خلال المواد      

تعریفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركیة، ویخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق 

   2".على الفاعلین الأصلیین

مكرر  309نجد أن الشریك والمستفید من الغش من أهم الاستثناءات الواردة حیث أحالت المادة       

  42ففي المادة  43و 42ع وتحدیدا في المادتین .من القانون سالف الذكر الاشتراك وبالرجوع إلى ق

                                                           
 3العدد ،لوم القانونیة والسیاسیة، مجلة الباحث في العقصاءیمة الاقتصادیة بین الافتراض والإالركن المعنوي في الجر أحمد حسین،   1

  .154، ص2020
 21، المؤرخ في 07-79،  یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري  16، المؤرخ في 04- 17مكرر من الأمر رقم 309نظر المادة ا  2

  .2017، 11العدد ر،.، جالمتضمن قانون الجمارك 1979لیة جوی
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على ارتكاب تتكلم على الاشتراك غیر مباشر وشرط أساسي إن یكون الشریك عالم بان فعله یساعد 

  1.تتعلق هذه المادة بتوفیر بیئة إجرامیة أي إیواء المجرمین 43جریمة أي توافر القصد الجنائي، والمادة

فلا تكفي إذن الأعمال المادیة وحدها لاعتبار مرتكبها شریكا حیث یتعین عن ذلك توافر لدیه القصد 

رغم عدم اشتراط توافرها لدى  لإدانتهة فلا مجال الجنائي بعنصریه العلم والإرادة فإذا لم تكن النیة الإجرامی

  .الفاعل الأصلي

ج الإستفادة من الغش تقتضي بالضرورة توافر القصد الجنائي وهي حیازة .ق 310كما نصت المادة     

  2.مستودع في النطاق الجمركي موجها لأغراض التهریب

  الشروع في الجنحة الجمركیة- ب

یعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح الجمركیة :" ج على.ج.مكرر من ق 318نصت المادة     

  3".بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح

المشرع ساوى بین المحاولة في ارتكاب الجریمة والجریمة التامة، إذن معاقبة الشروع في الجنح      

رادة الإجرامیة، باعتبار أن المحاولة تفترض الجمركیة تكشف عن توجه المشرع نحو الاعتداد بالإ

  .بالضرورة نیة ارتكاب الفعل

  بمكافحة التهریب المتعلق06-05مر استثناءات مستخلصة من الأ/ 2

حیث اعتبر المشرع حیازة داخل النطاق الجمركي  06- 05من الأمر  11المادة بالرجوع إلى        

مخزنا معدا لیستعمل في التهریب، أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب، فعلان یقتضیان إثبات 

                                                           
الجریدة ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 1966جوان  8، المؤرخ في 156-66الأمر رقممن  43و 42لمادتین انظر ا  1

   .1966، 49دالعدالرسمیة، 
 21المؤرخ في ، 07- 79،  یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري  16، المؤرخ في 04- 17من الأمر رقم 310انظر المادة   2

  .2017، 11العدد ر،.، جالمتضمن قانون الجمارك 1979لیة جوی
، المؤرخ 07- 79،  یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري  16، المؤرخ في 04-17مكرر من الأمر رقم  318أنظر نص المادة   3

  .2017، 11العدد ر،.، جالمتضمن قانون الجمارك 1979لیة جوی 21في 
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الركن المعنوي والذي یتمثل في علم وإرادة الجاني في استعمال المخزن في التهریب أو في تهیئة 

  1. وتخصیص وسیلة النقل لغرض التهریب

، والتهریب الذي یشكل تهدیدا 14تهریب الأسلحة المادة: تكییف التهریب كجنایة وتكون في حالتین       

  .15خطیرا على الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة المادة

الأمر یختلف في صورة التهریب المشدد المنصوص علیه في المادتین أعلاه، والذي یرتقي إلى        

درجة الجنایة، حیث هنا یعتد بالركن المعنوي بشكل أوضح وأكثر تشددًا بالنظر لخطورة النتائج المتمثلة 

  2.في تهدید الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة

من نفس الأمر التي نصت على جنحة عدم الإبلاغ عن جرائم التهریب حیث  18بالإضافة المادة        

  3.یكون الممتنع عن الإخطار والتبلیغ على علم بوقوع جریمة التهریبتشترط أن 

  المطلب الثاني

 غش والتهریب الجمركيجرائم الالعقوبات المقررة لل 

لقد اقر المشرع  الجزائري جملة من العقوبات الردعیة التي تختلف باختلاف طبیعة الجریمة           

وخطورتها سواء كانت بسیطة أو مشددة، وذلك بهدف تحقیق الردع العام والخاص وحمایة الاقتصاد 

  .الوطني

ش والتهریب في ومن هذا المنطلق سنحاول تسلیط الضوء على عقوبات مقررة لجرائم الغ       

  .06-05الامر

الفرع (العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي، أما ) الفرع الأول( حیث سنتناول في       

  .العقوبات العقوبات التكمیلیة وحالات الإعفاء)الثاني

  

                                                           
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  من الأمر 11أنظر المادة   1
  .24، مرجع سابق، ص2، طالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،   2
  .136فرید بن بوعبد االله ، مرجع سابق، ص  3



 الأحكام الموضوعیة لجرائم الغش والتهریب الجمركي: الفصل الأول

 

37 
 

  الفرع الأول

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

، والعقوبات التكمیلیة )أولا(سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى العقوبات الأصلیة للشخص الطبیعي    

  ). ثانیا(للشخص الطبیعي

  :للشخص الطبیعي صلیةالعقوبات الأ: أولا

للشخص الطبیعي في المجال الجزائي بصفة عامة وفي المجال الجمركي بصفة تعد العقوبات المقررة     

خاصة أهم آلیة یعتمد علیها المشرع لضمان احترام القواعد لضمان احترام القواعد القانونیة وردع كل 

  . سلوك مخالف لها

  وعلیه شدد في هذا الأمر العقوبات حیث ادرجها إلى جنح وجنایات      

  : الجنح/ 1

یقسم جنح التهریب إلى ثلاث درجات  06- 05قبل تعدیله بموجب الامركان قانون الجمارك         

، والجنحة من الدرجة الثالثة والرابعة 326جنحة الدرجة الثانیة وهي الجنحة الأصلیة نصت علیها المادة 

جرائم التي المتمثلان في الجنح المشددة والأولى تتعلق بال 328و 327التي نصت علیهما المادتین 

من  42تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص أو المراقبة، حیث ألغت المادة 

  1.المواد أعلاه 06-05الأمر 

  ومن خلال هذا الأمر یمكن تقسیم جنح التهریب إلى جنح بسیطة و جنح مشددة     

:ةالتهریب البسیط جنح-أ  

یعاقب على تهریب :" المتعلق بمكافحة التهریب 06-05من الأمر 10/1نصت علیها المادة         

المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد المطحونة أو المماثلة أو المواد الغدائیة أو 

                                                           
  .25، مرجع سابق، ص2، طالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،   1
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احدة إلى و ) 1(من هذا الأمر بالحبس من سنة 2أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة ......الماشیة

  1".قیمة البضاعة المصادرة 5سنوات و بغرامة مالیة تساوي خمس) 5(خمس

وعلیه یلاحظ من هذه المادة أنها تجرم التهریب البسیط لمواد محددة وتفرض عقوبات مزدوجة        

ودلك بجمع قیمة البضاعة محل الغش مع البضاعة التي تخفي الغش إن ) وغرامة مالیة مضاعفة حبس(

یضرب النتیجة في خمسة، حیث هذه المادة كانت تعادل الجنحة من الدرجة الثانیة في قانون وجدت و 

 .الجمارك سابقا

  : المشددةجنح التهریب - ب

 13و12والمادة  11والمادة 06- 05الفقرة الثانیة و الثالثة من الأمر 10ومن خلال استقراء المادة      

  :مشددة إذا اقترن التهریب بأي ظرف من ظروف التشدید من هذا الأمر یتبین أن عقوبة التهریب تكون

  .إذا اقترن التهریب بظرف التعدد

  .إذا أخفیت البضاعة عن المراقبة

  ...).حیوانات، مركبات ( إذا استعملت إحدى وسائل النقل

  .في حالة حمل سلاح ناري

  .في حالة حیازة مخازن ووسائل نقل مخصصة للتهریب

یقصد بظرف التعدد هو ارتكاب التهریب من  06- 05في فقرتها الثانیة من الأمر10نصت المادة       

قبل ثلاثة أفراد فأكثر، ولا یؤخذ في الاعتبار لتحدید التعدد إلا الأفراد الذین ساهموا مساهمة شخصیة 

  2.ان ارتكاب الجنحةمباشرة، ولا ینطبق على المدبرین والمستفیدین من الغش في حالة غیابهم عن مك

كما تعد جنحة تهریب مشددة إذا أخفى المهربون البضائع في تجویفات أو مخابئ أو أي أماكن       

واستحدث 10مهیأة مسبقا لذلك حتى تفلت من الرقابة الجمركیة، وهذا ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 

والتي تقرر  11سبقا وهي ما جاءت بها المادة جنحة لم یرد ذكرها م 06- 05المشرع الجزائري في الأمر 
                                                           

  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  من الأمر 10المادة  أنظر 1

 2024، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة  الإخوة منتوري، قسنطینة، محاضرات في قانون الجماركهشام بوحوش،  2

  .43ص



 الأحكام الموضوعیة لجرائم الغش والتهریب الجمركي: الفصل الأول

 

39 
 

العقوبة على مجرد حیازة مخزن جاهز أو وسیلة نقل جاهزة لاستقبال بضاعة مستوردة أو لتصدیرها دون 

  1.أن تشترط المادة ضبط البضاعة داخل المخزن

سنوات  10حیث قام المشرع بفرض عقوبة إذا تحققت الظروف أعلاه وذلك بالحبس من سنتین إلى      

  2.مرات قیمة البضاعة المصادرة 10وبغرامة مالیة تساوي 

كما أن المشرع شدد في عقوبات أفعال التهریب أعلاه ولم یكتف بذلك بل زاد في تشدیدها في       

التهریب مع حمل سلاح وذلك  13والمادة  12حالات معینة لا سیما استعمال وسائل نقل لتهریب المادة

  .مرات قیمة البضاعة المصادرة 10سنة وبغرامة تساوي  20إلى  سنوات 10بالحبس من 

  الجنح الملحقة لجرائم التهریب  -ج

 18و 17أجل التضییق على المهربین والتصدي أكثر لجرائم التهریب أضاف المشرع المادتین  من      

  :بجنحتین یمكن اعتبارهما ملحقتین بجرائم التهریب وهوما 

  .لاف البضائع المقلدة أو غیر الصالحة لاستهلاكجنحة عدم الامتثال لإت- 

  3.جنحة عدم الإبلاغ عن جرائم التهریب- 

  :جنحة عدم الامتثال لإتلاف البضائع المقلدة أو غیر الصالحة لاستهلاك 

منع المشرع إعادة بیع البضائع المهربة المصادرة، حیث یتم إتلاف البضائع المقلدة  17في المادة       

أو غیر الصالحة لاستهلاك وذلك على نفقة المخالف بموجب محضر إتلاف أي بحضور المصالحة 

بغرامة مالیة الجمركیة ورقابتها، وكل من یخالف هذا المنع یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و 

  500.000.4إلى خمس مائة ألف دینار جزائري 200.000من مائتي ألف دینار جزائري 

                                                           
  .52مرجع سابق، ص ،بهیة بركات  1
 59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم الأمر من  11والمادة  10المادة أنظر   2

2005.  
   2،2023، العدد7ني والسیاسي، مجلدمجلة الفكر القانو  ،-التكییف والجزاء-جریمة التهریب في التشریع الجزائريمحمد كافي،  3

  .236ص  
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم ر من الأم17المادة أنظر  4
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  جنحة عدم الإبلاغ عن جرائم التهریب

جاء في مضمونها إن كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهریب ولم یبلغ  18وأما المادة       

أشهر 6ان الفعل جنایة أو جنحة فیعاقب بالحبس من السلطات العمومیة المختصة ولم تحدد المادة إن ك

ولم یكتف  500.000إلى خمس مائة ألف دج 50.000إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسون ألف دج

بهذا فقط بل ضاعف العقوبة إذا الشخص توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظیفته أي سنة حبس إلى 

  1.دج1000.000إلى 100.000سنوات وغرامة من  10

  الجنایات /2

یعاقب على :" 06-05من الأمر14حیث تنص المادة  06- 05من الأمر 15و14نصت المادتین    

  ".تهریب الأسلحة بالسجن المؤبد

.       هنا المشرع الجزائري اعتمد على السجن المؤبد السالب للحریة دون أن یعطي غرامة مالیة   

عندما تكون أفعال التهریب على درجة من الخطورة تهدد الأمن :" من نفس الأمر تنص على 15والمادة

  2".الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة تكون العقوبة السجن المؤبد

من خلال هذا النص یتبین أن المشرع اعتمد معیار الخطورة الفعل كظرف مشدد حین ربط بین           

جریمة التهریب وبین النتائج أو المخاطر المحتملة التي قد تمس الأمن الوطني لما یترتب عنه من تهدید 

  .لاستقرار دولة أو الاقتصاد الوطني أو صحة عمومیة 

نوع من التهریب یخرج من نطاق الجنح الجمركیة العادیة لیدخل في نطاق وعلیه فإن هذا ال        

  .الجرائم الخطیرة وهو ما یبرز تشدید العقوبة إلى السجن المؤبد باعتباره أقصى درجات الجزاء

  

  

                                                           
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  من الأمر 18أنظر المادة  1
  .2005 ،59العددر، .التهریب، ج، المتعلق بمكافحة 2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم ر من الأم 15المادةأنظر  2
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  للشخص الطبیعي العقوبات التكمیلیة: ثانیا

حیث أضاف المشرع الجزائري إلى جانب العقوبات الأصلیة عقوبات تكمیلیة طبقا لما جاء في        

 .المتعلق بمكافحة التهریب 06-05الأمر 

نهائیة یلولة الهي الأ:"من قانون العقوبات في فقرتها الأولى المصادرة على أنها 15تعرف المادة       

  1".یعادل قیمتها عند الاقتضاء ماموال معینة، أو إلى دولة لمال أو مجموعة أ

المصادرة : المصادرة لفائدة الدولة:"كالأتي 06-05فقرة ل من القانون رقم  2كما عرفتها المادة        

  2".لفائدة الخزینة العمومیة

تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة :" 16في حین عملیة المصادرة نصت علیها المادة        

عملة لإخفاء التهریب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص علیها في المواد والبضائع المست

  .من هذا الأمر 15و 14و 13و12و11و 10

  3".تحدد كیفیات تخصیص البضائع المصادرة عن طریق التنظیم

قبل النص على العقوبات التكمیلیة  06- 05من الأمر  16رغم أن المشرع أفرد المصادرة بالمادة        

من قانون العقوبات  9إلا أن طبیعتها القانونیة تبقى عقوبة تكمیلیة استنادا إلى المادة 19الواردة في المادة 

  .التي أدرجت المصادرة ضمن العقوبات التكمیلیة

  .لا یغیر من التكییف القانوني للمصادرة 06- 05ترتیب النصوص داخل الأمر  وعلیه فإن       

في حالة الإدانة من اجل إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا :" منه19حیث نصت المادة       

  :الأمر، یعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكمیلیة أو أكثر من العقوبات الآتیة

  تحدید الإقامة- 

                                                           
  49العدد ر،.ج وبات، المعدل والمتمم،، المتضمن قانون العق1966جوان 8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم من  15المادة أنظر   1

1966.  
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم ر من الأم 2المادة أنظر    2
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم ر من الأم 16لمادة أنظر ا  3
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  المنع من الإقامة- 

  لمنع من مزاولة المهنة أو النشاطا- 

  إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا- 

  الإقصاء من الصفقات العمومیة - 

  جدیدةسحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة - 

  1".سحب جواز السفر- 

تي تقضي بطرد من نفس الأمر على عقوبات تخص المجرمین الأجانب وال20كما نصت المادة        

الشخص المدان بعد قضائه العقوبة السالبة للحریة وبعد دفعه العقوبات المالیة المستحقة، بعد الحكم علیه 

  2.سنوات 10بعقوبة تكمیلیة تتمثل في المنع من الإقامة في التراب الجزائري نهائیا أو لمدة لا تقل عن 

یمكن إجراء المصالحة في "  :2020لمالیة لسنةمن قانون ا 87المعدلة بالمادة 21تنص المادة        

  .جرائم التهریب المنصوص علیها في هذا الأمر وفقا لما هو معمول به في التشریع والتنظیم الجمركیین

غیر انه تستثنى من المصالحة جرائم التهریب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة وذخائر والمخدرات 

  3".من قانون الجمارك 21مفهوم الفقرة الأولى من المادةوالبضائع الأخرى المحظورة حسب 

من قانون الجمارك تنص على منع خروج الأجانب المتهمین المقیمین بالخارج  277كما أن المادة       

  من مغادرة التراب الوطني، وذلك بهدف حضورهم أمام القضاء وعدم الفرار

  هذا الإجراء یعتبر عقوبة وتدبیر احترازي لأنه لا یعاقب فقط بل یمنع الهروب      

  یحمي حقوق الخزینة العمومیة 

                                                           
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمر نم 19المادةأنظر   1
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28رخ في ، المؤ 06-05رقم  الأمرمن  20المادة  أنظر  2
 81العدد ر،.ج ،2020مالیة لسنة ، یتضمن قانون ال2019دیسمبر 11، المؤرخ في 14- 19رقم  مرالأمن 21أنظر المادة   3

2020.  
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أیضا إمكانیة تطبیق عقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات لأنه الشریعة العامة       

  .وذلك حسب رأي الدكتور أحسن بوسقیعة

المتعلق بمكافحة التهریب والتي  06-05من الامر 22التخفیف طبقا للمادة  الحرمان من ظروف      

من قانون العقوبات أن بعض المجرمین المتابعین بجرائم  53نص علیها المشرع الجزائري كذلك في المادة 

  :التهریب لا یستفید من ظروف التخفیف وهم

  المحرضون على الجریمة 

  ریمةالموظفون أو من له صلة وظیفیة بالج

  .من استعملوا عنف أو سلاح

لا 53مكرر إلى  53أضیفت المواد  06- 05بعد تعدیل قانون العقوبات من خلال صدور الأمر      

  التي توسع حالات التخفیف 8مكرر

 231كما حدد الفترة الأمنیة لجمیع الأفعال المنصوص علیها في نص الأمر المادة - 

یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه من تدابیر :" ع.من ق 1مكرر 60حیث عرفت المادة        

التوقیف المؤقت للعقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحریة 

  2".النصفیة والإفراج المشروط

ج المشروط أو فیقصد بها فترة أولى من العقوبة و لا یحق فیها للسجین الاستفادة من الإفرا       

التي حددت الفترة الأمنیة  23تخفیض من العقوبة أو بعض تدابیر التخفیف، وعلیه بالرجوع إلى المادة 

  .لجمیع الأفعال المنصوص علیها

سنة سجنا إذا كانت العقوبة المنصوص علیها هي السجن المؤبد  20وتكون الفترة الأمنیة        

  3.العقوبة المنصوص علیها في باقي الحالات) 2/3(وثلثي

                                                           
  .2005 ،59العددر، .التهریب، ج، المتعلق بمكافحة 2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم ر من الأم 23أنظر المادة  1
 وبات، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العق1966جوان 8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم من  1رمكر  60المادة أنظر نص   2

  .1966، 49لعددا ر،.ج
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  20المادة أنظر   3
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  :حالات الإعفاء من المتابعة وتخفیض العقوبة

الجزائري ب نجد أن المشرع جل القضاء على التهریب والكشف عن المهربین وعملیات التهریمن أ       

فیها  27المعدل والمتمم جعل حالات یمكن الإعفاء من المتابعة نهائیا المادة  06-05مر ضمن الأ

  .28وأخرى یمكن تخفیض العقوبة المادة 

  : لإعفاء من المتابعةا

العمومیة عن جرائم  علام السلطاتوتكون في حالة إ 06- 05من الأمر  27جاءت في المادة        

  1.ارتكابها أو محاولة ارتكابهاالتهریب قبل 

  : تخفیض العقوبة

أو المشارك حالة مساعدة مرتكب جریمة التهریب مر، وتكون في من نفس الأ  28تضمنتها المادة        

فیها للسلطات، بعد تحریك الدعوى العمومیة في القبض على شخص أو أكثر من المساهمین في الجریمة 

مؤبد ذا كانت العقوبة السجن الجریمة وتخفض العقوبة إلى النصف وإ الأو المستفیدین من الغش في هذه 

  2ت سنوا 10نها تخفض إلى فإ

  :العود

یقصد بالعود إعادة ارتكاب نفس الجریمة فهو من الظروف الشخصیة المرتبطة بحالة الشخص        

دانة، فالجاني هنا الذي یرتكب جریمة جدیدة بعد أن وجه له إنذار سابق یتمثل في صدور حكم بات بالإ

  3.یصر على الجریمة، وعلى تحدیه لإرادة المشرع ومعاداته

تضاعف عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص :" من هذا الأمر 29فحسب المادة        

  4."علیها في هذا الأمر في حالة العود

                                                           
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  27أنظر المادة    1
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  28أنظر المادة   2
  .455عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  3
  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  26المادة أنظر   4
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  الفرع الثاني

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي

لشخص المعنوي، أقر المشرع انظرا لخطورة جریمة التهریب وإمكانیة ارتكابها باسم أو لفائدة        

الجزائري جملة من العقوبات الخاصة به بما یتلاءم مع طبیعته القانونیة بهدف ردعه والحد من هذه 

  الجریمة

ته الجزائیة یعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤولی: " من الأمر نفسه 24نصت المادة       

لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قیمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي یتعرض 

  .لها الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الأفعال

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبیعي هي السجن المؤبد یعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب       

  1."دج250.000.000دج و50.000.000نفس الأفعال بغرامة تتراوح بین 

من خمسون ملیون دینار جزائري كحد أدنى ومائتین . وعلیه تكون العقوبة عبارة عن غرامات مالیة       

  .یون دینار جزائريوخمسون مل

  الجنح  :أولا

الحد الأقصى للغرامة التي یتعرض لها الشخص الطبیعي  تكون قیمة الغرامة ثلاثة أضعاف       

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري ربط الغرامة المقررة للشخص المعنوي بالحد الأقصى للغرامة المقررة 

  2.غیر ثابتة للشخص الطبیعي بالرغم من أن غرامة للشخص طبیعي

  الجنایات : ثانیا

ؤبد یقابلها للشخص المعنوي غرامة مالیة تقدر إذا الشخص الطبیعي قررت علیه عقوبة السجن الم       

  .250.000.000و 50.000.000ب 

                                                           

  .2005 ،59العددر، .، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  24المادةأنظر  1 
  .52هشام بوحوش، مرجع سابق، ص 2
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وعلیه فان المشرع في هده الحالة حدد مقدار غرامة تحدیدا ثابتا بین حدین أدنى وأقصى وشدد       

الغرامة واعتمد القمع بمحاربة هذا النوع من الجرائم للحد منها لما تلحقه من خسائر تمس المال والاقتصاد 

  1.العام

المعنوي بعقوبة الغرامة المالیة، دون أن یتضح أن المشرع خص الشخص سالفة الذكر بالرجوع إلى المادة 

  .صراحة على عقوبة المصادرة خلافا لما ورد بشأن الشخص الطبیعي

         

   

                                                           
  .143، مرجع سابق، صعرایبیة احلام  1
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  لاصة الفصل الأولخ

سعینا من خلال هذا الفصل إلى بیان الإطار العام للغش والتهریب الجمركي، من خلال تناول       

حث الأول الإطار المفاهیمي حیث خصصنا مبحثین، المب. الجانبین المفاهیمي والقانوني لهاته الجریمة

الجریمة بتعریف الغش  الغش والتهریب الجمركي من خلال تحدید المفاهیم الأساسیة  المرتبطة بهذه لجرائم

  .والتهریب الجمركي وذكر أنواعهما وأسباب التهریب مع توضیح الفروق القائمة بینهما

من  الثاني فقد خصصناه لدراسة التأصیل القانوني لجرائم الغش والتهریب الجمركي أما المبحث      

نیة، والركن المادي المتمثل خلال التطرق إلى أركانها سواء الركن الشرعي الذي یستند إلى نصوص قانو 

في السلوك الإجرامي بالإضافة للركن المعنوي القائم على القصد الجنائي، والتي یترتب على توفرها 

  .تطبیق العقوبات المقررة لها وتتنوع بین عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة

                  

  

  

  

   



 

 

الثانيالفصل    

الجانب الإجرائي لمكافحة الغش والتهريب  

 الجمركي
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  الفصل الثاني

  الغش والتهریب الجمركيجرائم  لمكافحة ةالإجرائیالقواعد  

الغش والتهریب الجمركي من الأسس الجوهریة التي اعتمد علیها  لجریمتي ةالإجرائی تعد القواعد       

المشرع لمواجهة هذه الظاهرة لحمایة الاقتصاد الوطني، إذ لا یقتصر الأمر على تجریم الأفعال وتحدید 

العقوبات فقط، بل یتطلب وضع إجراءات قانونیة فعالة تكفل الكشف عن هذه الجرائم وإثباتها ومكافحتها 

الجانب مجموعة من الآلیات التي تمكن أعوان الجمارك والجهات المختصة من التدخل في ویشمل هذا 

مختلف مراحل الدعوى، بدءا من معاینة الجریمة وجمع الأدلة وإثباتها، وصولا إلى اعتماد لآلیات وأسالیب 

  .المكافحة والحد من انتشارها

الجمركي  التهریبو  الغش متبعة لمواجهةم التطرق في هذا الفصل إلى الإجراءات الوعلیه سیت      

  ).المبحث الثاني( مكافحة الغش والتهریب الجمركيل الأجهزة والهیاكل المختصة) المبحث الأول(
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  المبحث الأول

  التهریب الجمركي الغشالإجراءات المتبعة لمواجهة  

التهریب الجمركي، إذ من خلالها یتم لركیزة الأساسیة في مواجهة الغش و تعد المعاینة والمتابعة ا       

الانتقال من مجرد الاشتباه في وقوع الجریمة إلى إثباتها ومتابعة مرتكبیها، فلا یمكن تحقیق الردع بمجرد 

وجود نصوص قانونیة تجرم هذا الفعل إلا عبر مسار إجرائي منظم، یضمن احترام القانون وفي نفس 

ت فعالیة التدخل الجمركي، ویشمل هذا المسار جملة من المراحل تبدأ بمعاینة والتي تتمثل في البحث الوق

  .عن الغش یلیها إثبات الجریمة وأخیرا المتابعة أمام الجهات القضائیة المختصة

 المبحث لدراسة آلیات الكشف والإثبات في جرائم الغش والتهریب الجمركي وعلیه سنخصص هذا      

  ).المطلب الثاني(في  الغش والتهریب الجمركي لجرائم  إجراءات المتابعة القضائیة، و )لمطلب الأولا(

  المطلب الأول

  التهریب الجمركيالغش و  آلیات الكشف والإثبات في جرائم

تسعى الدولة بصفة عامة وإدارة الجمارك بصفة خاصة جاهدة من أجل وضع حد لاستفحال الغش       

والتهریب الجمركي وسط المجتمع ومحاولة القضاء على الظاهرة بشتى الطرق القانونیة، ونظرا لخصوصیة 

س وسائل جرائم الغش والتهریب الجمركي وما تتمیز به من طابع خفي، فقد حرص المشرع على تكری

إثبات تتلاءم مع طبیعتها، وفي مقدمتها المعاینة التي تشكل أداة فعالة في الكشف عن الوقائع المادیة 

  .وتثبیتها، إذ تتیح هذه الأخیرة للأعوان المختصین الوقوف على مختلف مظاهر الجریمة وتحریر محاضر

وسائل و ) الفرع الأول(في  ه الجرائمالمیدانیة لهذ وهذا ما سیتم دراسته في هذا المطلب المعاینة     

  ).الفرع الثاني(الإثبات في 
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  الفرع الأول

  التهریب الجمركيالغش و  المیدانیة لجرائممعاینة ال

تعد المعاینة أساسا أولیا تبنى علیه باقي إجراءات الإثبات والمتابعة، فالمعاینة تتم على مرحلتین        

البحث عن الغش الجمركي وذلك بإجراء الحجز الجمركي فرغم ظهور إجراء التحقیق لم ینقصه أهمیة و 

  .المرحلة الثانیة هي تحریر محضر الحجز سیتم تناوله في الفرع الثاني

  .الحجز الجمركيب المقصود: أولا

التي ) البضائع(البحث عن الغش الجمركي عن طریق الحجز یتم بقبض أو مسك محل الجریمة      

 1.تعطي الدلیل المادي والمباشر لها، كما یعد إجراء الحجز بمثابة التلبس بالجریمة في القانون العام

ن خلال المعاینات المادیة المضمنة في كما أنه یعتبر أحد الإجراءات ذات الطابع الرسمي م      

  2.المحضر الجمركي الخاص بذلك، ومن خلال صفة الضبطیة التي تتولى هذا الإجراء

  .حیث حرص المشرع الجزائري على تعیین الأعوان المؤهلین للقیام بالحجز الجمركي وسلطاتهم في ذلك

  الأعوان المؤهلون للقیام بإجراء الحجز الجمركي /1 

وكدا الأعوان المنصوص  250و242من قانون الجمارك المعدل والمتمم والمادة  241المادة  حسب      

  :علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة وهم

  .أعوان الجمارك بدون استثناء- 

  .ضباط الشرطة القضائیة وبعض المصالح الإداریة- 

  .المصلحة الوطنیة لحراس السواحلأعوان - 

                                                           

   1، العدد4الراصد العلمي، المجلد، مجلة الإجراءات الخاصة للتحري عن الجرائم الجمركیة، قادة بن علي، قاضي أمینة  1 

  .127، ص2017
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد الجمركي، الإجراء الأمثل في المعاینة الجمركیةالحجز ، رحماني حسیبة 2

  .39ص ،2022، 2، العدد11



القواعد الإجرائیة لمكافحة جرائم الغش والتهریب الجمركي:الفصل الثاني  

 

52 
 

تتم معاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر وفقا :" 06-05من الأمر  31ونصت المادة        

  1."للتشریع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولین لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك

وعلیه نستنتج أن المعاینة الجرائم الجمركیة تتم بالمعاینة من طرف الأعوان المؤهلین قانونا وتجدر        

بل أحال إلى القواعد العامة  06-05في الأمر  ة هنا أن المشرع لم یأت بإجراءات خاصة بالمعاینةالإشار 

  .المقررة في قانون الجمارك وكذا قانون الإجراءات الجزائیة

  عوان الجماركأ -أ

ج فانه یعاین المخالفة الجمركیة كل أعوان الجمارك بغض النظر .ج.من ق 241حسب المادة        

عن رتبتهم فیتمتع أعوان الجمارك بأهلیة البحث وملاحظة المخالفات الجمركیة لمباشرة إجراء الحجز بدون 

كونوا بلباسهم أي تمییز ولا تخصیص، وأعوان الجمارك غیر ملزمون عند معاینة هذه الجریمة أن ی

  2.حاملین لبطاقة التفویض وإظهارها عند أول طلبالرسمي الأهم أن یكونوا 

 داریةالشرطة القضائیة وبعض المصالح الإضباط  - ب

ج انه یمكن لموظفین من الشرطة القضائیة وكذلك بعض .ج.من ق 241بالمفهوم الموسع لمادة        

  .الفئات الخاصة بالضبط الإداري القیام بالتحریات البحث

  موظفو الشرطة القضائیة-   

 ج، فإن.ج.إ.من ق 19و15ج وأحكام المادتین .ج.من ق 241/1تأسیسا على نص المادة       

الموظفین الذین منح لهم الاختصاص في مجال معاینة الجرائم الجمركیة عن طریق الحجز الجمركي وهم 

    :كالأتي

  

  

  

                                                           
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05رقم  الأمرمن  31 المادةأنظر   1
  .128مرجع سابق، ص قادة بن علي،  أمینة قاضي،  2
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  ضباط الشرطة القضائیة/    

یتعلق ممارسة المهمة  وضباط الصف التابعین للأمن العسكري الذین   ج.إ.من ق 15حسب المادة     

  1.ر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطنيتم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صاد

  :وان الضبط القضائيأع /  

من نفس القانون ویتمثل في موظفي مصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك  19نصت علیه المادة      

  2.الوطني ورجال الدرك ومستخدمي الأمن العسكري

  أعوان المصالح الإداریة  - 

بعض الموظفین وأعوان الإدارات العامة القیام بإجراء  241/1خول المشرع بموجب المادة  لقد      

  :الحجز الجمركي ویتمثلون في

  :عوان مصلحة الضرائبأ

هؤلاء الأعوان تابعین لوزارة المالیة إذ یمكنه بالاشتراك مع إدارة الجمارك القیام بأعمال التحري       

  .الجمركي وتحریر محضر الحجز

  سعار والجودة وقمع الغشالأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة و أ

وهم الأعوان المكلفین بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة وكذلك الأعوان التابعون لمصالح       

ط القضائي وفقا الإدارة الجبائیة، ویمكن لهم معاینة الجرائم الجمركیة وحجز البضائع بمساعدة أفراد الضب

  3.للشروط التي تحددها النصوص الخاصة

  

  

                                                           
، المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966جوان  8، المؤرخ في 156- 66الأمر رقم من 15 انظر المادة  1

   .1966، 48العددالجریدة الرسمیة، 
، المعدل والمتمم  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966جوان  8، المؤرخ في 156- 66الأمر رقممن  19 انظر المادة  2

   .1966، 48العددالجریدة الرسمیة، 
  .4243-ص حسیبة رحماني، مرجع سابق، ص  3
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  لحراس السواحل ةعوان المصلحة الوطنیأ-

أعوان عنصرا جوهریا في مكافحة التهریب وخاصة منه التهریب البحري وهم  تشكل هذه المصلحة     

الجرائم الجمركیة أثناء تابعون لوزارة الدفاع الوطني، وهذه الفئة أدرجت ضمن الأعوان المؤهلین لمعاینة 

 10- 98قیامهم بحراسة الشواطئ الوطنیة  على طول الشریط الساحلي ،فهي من مستحدثات قانون 

، ولقد جاء التأكید على هذه المصالح في معاینة الجرائم الجمركیة عند المعدل والمتمم لقانون الجمارك

   1.منه 31المتعلق بمكافحة التهریب في المادة  06- 05اصدار الأمر 

ونلاحظ أن المشرع وسع من قائمة الأعوان المخول لهم صلاحیة معاینة الجریمة الجمركیة لإثباتها أمام 

 .القضاء

  سلطات الأعوان المكلفة بتحریر محضر الحجز /2

یشكل الأعوان المكلفون بتحریر المحاضر الجمركیة حلقة أساسیة في تفعیل أحكام القانون الجمركي       

ولتحقیق هذه الغایة منح المشرع الجزائري جملة من السلطات القانونیة، منها سلطات الأعوان في نطاق 

  أو سلطات تتعلق بالأشخاص ) محل الغش( البضائع 

  البضائع عوان في نطاقسلطات الأ-أ

سلطة التحري وسلطة ضبط : نظم هذه السلطات في قانون الجمارك وهوما سلطتین أساسیتین      

  .الأشیاء

  سلطة إجراء التحري-

الأعوان المؤهلین  06-05من الأمر  32مكانة كبیرة في الإثبات حیث خولت المادة  لتحري      

للمعاینة هذا النوع من الجرائم جریمة التهریب حق التحري وإذا كانت المعاینة في نطاق كشف البضائع 

  :فلهم حق القیام بالأعمال التالیة ،2.محل الغش فیكون هذا الحق إلا الأعوان الجمارك

                                                           
 یة والتجاریة وعلوم التسییرمحمد الصالح قشي، محاضرات في قانون الجمارك، تخصص تسویق الخدمات، معهد العلوم الإقتصاد  1

  .26، ص2020- 2019میلة،  المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
  .60مرجع سابق، ص، 10، طالمنازعات الجمركیة أحسن بوسقیعة،  2
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البضائع والأشخاص ووسائل النقل مع مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكل فرقة أي داخل  حق تفتیش

  1.النطاق الجمركي

حق إخضاع الأشخاص عند اجتیاز الحدود لفحوص طبیة للكشف عن المخدرات عند رضاه الصریح وإذا 

  2.رفض یقدم أعوان الجمارك لرئیس محكمة مختصة إقلیمیا طلب الترخیص

ر لكل سائق وسیلة نقل مع الامتثال لهذه الأوامر، وفي حالة عدم الامتثال لأعوان حق إعطاء الأوام

  3الجمارك الحق في استعمال جمیع الآلات المناسبة والوسائل المادیة لسد الطریق لتوقیف وسائل النقل

الحق حق إعطاء أوامر لربان السفینة بفتح كوات أو غرف أو خزائن السفینة وكذا الطرود لتفتیش وهذا 

  4.یكون لأعوان الجمارك وأعوان حراس السواحل

حق تفتیش مكاتب البرید بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج للبحث ومراقبة 

  5.المظاریف محظورة الاستیراد أو التصدیر

  :سلطة ضبط الأشیاء-

  .یأخذ صورتین حجز الأشیاء القابلة للمصادرة ، وحبس الأشیاء       

                                                           
جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10- 98رقم الأمر من  41المادة  انظر  1

  .1998، 61العدد،، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

جویلیة  21، المؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10- 98رقم الأمر من   42المادة أنظر   2

  1998، 61، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

جویلیة  21المؤرخ في ، 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10- 98رقم الأمر  من 43المادة انظر   3

  .1998، 61 ، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10- 98رقم الأمر من  45المادة أنظر   4

  .1998، 61 ، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10- 98رقم الأمر ن م 49المادة أنظر   5

  .1998، 61 ، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979
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  :  حجز الأشیاء القابلة للمصادرة/

  .وهي البضائع محل الغش ووسائل النقل المستعملة لارتكاب الغش فیما ذلك الحیوانات     

  حبس الأشیاء/

ك على سبیل ضمان سداد حبس البضائع التي هي في حوزة المخالف وذل 241/2تجیز المادة        

الغرامات المستحقة قانونا، وغالبا یكون على وسائل النقل بعنوان الغرامة الجمركیة ولا تتجاوز قیمة 

  .البضاعة المحتجزة مبلغ الغرامة الجمركیة المستحقة

  شخاصعوان اتجاه الأسلطات الأ- ب

  هي نوعین  توقیف الأشخاص، وتفتیش المنازل      

  توقیف الأشخاص-

في حالة التلبس یمكنهم القیام بتوقیف المخالفین :" ج والتي تنص.من ق 241/3بالرجوع للمادة       

  ."وإحضارهم فورا أمام وكیل الجمهوریة، مع مراعاة الإجراءات القانونیة

في مجال التوقیف للنظر، حیث   ویقصد بهذه الإجراءات هي ما ورد في قانون الإجراءات الجزائیة       

ج .إ.من ق 51ة وحدهم وكما نصت المادة الأصل في التوقیف للنظر یكون لضباط الشرطة القضائین أ

 اص للنظرعلى توضیح ذلك فكل من لا یحمل صفة ضباط الشرطة القضائیة لا یجوز له توقیف الأشخ

  1.إذن الحكم ینطبق على أعوان الجمارك، أعوان الشرطة القضائیة

توقیف للنظر لا یكون إلا في الجرائم المتلبس بها، ویتم اقتیاد المتهم فورا وعلیه یمكن القول بان        

  .إلى وكیل الجمهوریة

  

  

  

                                                           
  .62-61ص مرجع سابق، ص، 10، طالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،   1
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  تفتیش المنازل-

أضفى المشرع للمسكن حمایة خاصة، فلا یجوز مباشرة التفتیش في المنزل إلا وفق شروط        

بین حالتین عند تفتیش  5الجمارك القسم  یمیز المشرع الجزائري في قانونحیث  1ج،.ج.إ.تضمنها ق

  .المنازل داخل النطاق الجمركي وخارجه

  المنازل محل المعاینة المتواجدة داخل النطاق الجمركي/

للبحث عن البضائع التي تمت حیازتها غشا داخل : " 10-98ج .من ق 1/ 47نصت المادة        

أدناه، یمكن  226ع الخاضعة لأحكام المادة النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائ

ن د الموافقة الكتابیة معلأعوان الجمارك المؤهلین من قبل المدیر العام للجمارك القیام بتفتیش المنازل ب

  ."یرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي الجهة القضائیة المختصة، على أن

  ة المتواجدة خارج النطاق الجمركيالمنازل محل المعاین/

غیر انه قصد البحث عن البضائع التي : " سالف ذكر ج من القاون.من ق 47/2وحسب المادة        

أدناه، والتي 250تمت متابعتها على مرأى العین دون انقطاع حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

أدخلت في منزل أو في بنایة أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، یؤهل أعوان الجمارك للمعاینة ذلك 

  .2"وإبلاغ النیابة العامة فورا

  .تعریف التحقیق الجمركي :ثانیا

الجرائم الجمركیة ومراقبة الاستیراد ناط بهم القانون صلاحیة معاینة هو ما یقوم به الأشخاص الذین أ      

  .والتصدیر وكذلك المستندات والوثائق طبقا لأحكام القانون خصوصا في حالة عدم التلبس بالجریمة 

  شروط اللجوء للتحقیق الجمركي/ 1

  لإجراء هذا التحقیق الجمركي لا بد من توافر شروط     

                                                           
  .115ص ،2021، 2د، العد7السیاسیة، المجلد ، مجلة البحوث في الحقوق والعلومالجریمة الجمركیة، معاینة هواري قعموسي  1
 21، المؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10- 98رقم الأمر من  47المادة أنظر نص   2

  .1998، 61، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979جویلیة 
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أن یكون التحقیق الجمركي من اختصاص أعوان الجمارك المؤهلین قانونا دون غیرهم وهذا حسب -  

  .ج.من ق 48ج وهذا بمختلف رتبهم وفئاتهم حسب ما أشارت إلیه المادة .من ق 252المادة 

اف الجرائم الجمركیة عندما یقوم الأعوان بمراقبة الوثائق ویكون في حالة اكتش عوان معینیناشتراط أ- 

والسجلات الحسابیة، وهنا لا یمكن لكل أعوان الجمارك القیام بهذا التحقیق بل یقوم به أعوان معینون دون 

  1.سواهم وهم المكلفون بمهام القابض

  عوان في التحقیق الجمركي سلطات الأ/ 2

  شخاصى الأالوثائق، وسلطة علمراقبة وتكون هذه السلطة     

  الوثائق مراقبة-أ

لأعوان الجمارك سلطة في مراقبة الوثائق إذ تعتبر من أهم الصلاحیات المخولة لهم أي طلب       

الأوراق المراد معرفتها والاطلاع علیه، فأعوان الجمارك المكلفین بمهام القابض لهم حق الاطلاع على 

أو معنویین كانوا  الوثائق والمستندات والسجلات وغیرها في كل الأماكن ومن جمیع الأشخاص طبیعیین

  .مع مراعاة الشروط الخاصة بذلك

  1مكرر  92وتجدر الإشارة هنا إلى صور الرقابة الوثائقیة فهوما صورتان وهذا ما تطرقت إلیه المادة    

   القبلیة الرقابة

في فحص الوثائق المتعلقة بالتصریحات حتى لا یخالف الأشخاص القوانین المطبقة في هذا  تتمثل       

  .الشأن، فلابد من مطابقة التصریحات مع البضائع والتأكد من صحة البیانات الواردة في التصریحات

  الرقابة اللاحقة 

  .تكون على المستندات والوثائق الخاصة بعملیات الاستیراد والتصریح       

  

  

                                                           
  .4، ص2025، 1، العدد19، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، المجلدالتحقیق الجمركي وخصوصیته، يرزایقنبیلة نوي مراد،  1
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  سلطة على الأشخاص - ب

في إطار التحقیق الجمركي لأعوان الجمارك السلطة في إجراء استجواب على الأشخاص وكذلك         

  .سلطة في تفتیش المنازل

  شخاص سلطة في استجواب الأ-

 1.یعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقیق الابتدائي التي ترمي إلى التنقیب عن الأدلة وجمعها        

حیث یلجأ  10- 98من قانون 254/2والمادة  252أجازه قانون الجمارك في المادة إجراء ضروري فهو 

صد جمع المعلومات لهذا الإجراء بغرض الحصول على معلومات إثر معاینة الجرائم الجمركیة، وذلك ق

الضروریة لتحقق من صحة التصریحات، فیحق لأعوان الجمارك الاستجواب في جمیع الأماكن الخاضعة 

  2.للرقابة الجمركیة

  سلطة تفتیش المنازل -

ث عن الغش عند الغایة من تفتیش المنازل هي البحوالتي تم تحلیلها ف 47/1حسب المادة       

  .السلطةالاقتضاء فهو ما یبرر هذه 

  الفرع الثاني

  الغش والتهریب الجمركيفي جرائم ثبات وسائل الإ 

لة إثبات جریمة التهریب الجمركي من أهم المواضیع في القانون الجمركي خاصة وان تعد مسأ       

وطبیعتها الخاصة القاعدة العامة تقضي بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ونظرا لخطورة هذه الجریمة 

 فقد أولى المشرع الجزائري اهتماما كبیر لكیفیة إثباتها على غرار باقي الجرائم

 بل ثبات الجریمة كما انه لم یكتف بذلك فقط،وعة من الوسائل التي یعتمدها في إولهذا وضع مجم       

 اهتم بكیفیة تقدیر هذه الوسائل من القاضي

                                                           
  .117هواري قعموسي، مرجع سابق، ص  1
 2019 ،1، العدد12القضائي، مجلد ، مجلة الاجتهاد خصوصیة إجراءات البحث والتحري عن الجرائم الجمركیة، قاضي أمینة  2

  .264ص
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وتقدیر وسائل ) أولا(ع إلى وسائل إثبات جریمة التهریب الجمركي الفر حیث سنتطرق من خلال هذا        

 ).ثانیا( ثباتالإ

  .ثبات جریمة التهریب الجمركيوسائل إ: أولا

  وطرق الإثبات الأخرى حاضر الجمركیة ویتم من خلال  الم

         المحاضر الجمركیة/1

الجرائم الجمركیة وهو ما ثبات الطریق العادي والأساسي لإ تشكل المحاضر في المواد الجمركیة       

همیة فان المشرع لم یضع تعریف دقیق لها سواء في كبیرة في هذا المجال ورغم هذه الأهمیة یمنحها أ

جراءات و في قانون الجمارك بل اكتفى بالإشارة إلى قیمتها الاثباتیة ضمن قانون الإالقواعد العامة أ

  1.الجزائیة

  .محضر الحجز ومحضر المعاینة ثبات بالمحاضر الجمركیة یتم عادة عن طریقوالإ     

  محضر الحجز-أ

ثبات الجرائم إجراء الحجز هو الطریق العادي لإ ج إن.ج.من ق 241حكام المادة یستشف من أ      

  2.الجمركیة

من  241بموجب المادة جراء الحجز مؤهلون قانونا بإعوان الوهو ذلك المحضر الذي یحرره الأ      

  .یهاالذكر تبعا للنتائج التي توصلوا إل ج سالف.ج.ق

 الشكلیات الجوهریة لمحضر الحجز-

  تتمثل الشكلیات الجوهریة لمحضر الحجز في       

  

                                                           
  .51هاجر كرماش، مرجع سابق، ص1
جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10- 98رقم الأمر من  241أنظر المادة  2

  .1998، 61، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979
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  صفة محرري المحضر/

 ة تحریر محضركما رأینا سلط 06-05من الأمر  32ج والمادة .ج.من ق 241/1حصرت       

إلى أعوان المصالح ، كما تمتد وان الجمارك دون تمییز في الرتبةعالحجز في الأعوان المؤهلین وهم أ

  1.الإداریة وأعوان حراس الشواطئ

ومن خلال ذلك یتضح أن تحریر المحاضر الجمركیة لا یقتصر على أعوان الجمارك فقط بل       

الشروط والإجراءات القانونیة وإلا تعرض یشمل كل من منحه القانون هذه الصفة وشریطة احترام 

  .المحضر للبطلان

  محضرالموعد ومكان تحریر /

یشترط في محضر الحجز أن یحرر في أقرب وقت ممكن بعد معاینة الجریمة وذلك نظرا لكون        

الجرائم الجمركیة تستوجب السرعة في الإجراءات، فالمشرع الجزائري ألزم بتحریر المحضر فورا أو دون 

ن المخصص تأخیر غیر مبرر سواء عند اكتشاف الجریمة أو بعد إیداع البضائع المحجوزة في المكا

  .قانونا

على أن مكان التحریر هو أقرب مركز  ج والتي تنص.ج.من ق 242فضلا كما تضمنه المادة       

جمركي غیر أنه إذا تعذر نقل البضائع أو محل التهریب إلى مكان جاز تحریر المحضر في أي مكان 

  2.أخر مناسب مثل موقع الحجز نفسه أو مقر فرقة الدرك أو الأمن أو أي مرفق إداري قریب

  مضمون المحضر/

علومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على الجاني یجب إن یحتوي محضر الحجر من كل الم       

  .أو البضائع محل التهریب ووسائل النقل واثبات مادیة الجریمة

 : ج على بیانات أساسیة یتضمنها المحضر وهي.ج.من ق245ولقد نص المادة     

  .تاریخ وساعة ومكان الحجز- 

                                                           
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28في  ، المؤرخ06-05رقم  الأمرمن  32أنظر المادة  1

  .44سابق، ص ، مرجع قاسي كهینة 2
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  .سبب الحجز- 

  .التصریح بالحجز المخالف - 

  .صفات وعناوین الحاجزین والقابض المكلف بالمتابعةألقاب أسماء - 

  .وصف البضائع المحجوزة وطبیعة الوثائق- 

  .حضور المخالفین لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور الوصف ولتحریر المحضر- 

  1.مكان تحریر المحضر وساعة فتحه- 

  تأكید المحضر/

تنص على إلزامیة تأكید المحاضر  1998قانون  ج قبل تعدیلها بموجب.ج.من ق 247كانت المادة      

ویتم هذا الإجراء أمام  قاضي المحكمة خلال الآجال القانونیة ررة من طرف الموظفین غیر محلفین، المح

  .المحددة للمثول أمام القضاء

ن یمارس أعوان الجمارك مهامهم أثناء حمل بطاقات تفویضهم كذلك على أ 37كما نصت المادة      

تشیر إلى أداءهم الیمین غیر أن التنظیم الذي یحكم الشرطة القضائیة یفرض على أعضاءها أداء التي 

  2.الیمین قبل مباشرة مهامهم وهو ما یجعل هاتین الفئتین غیر معنیتین بإجراء تأكید المحضر

  عرض رفع الید/

راس الشواطئ الذین ج أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لح.ج.من ق 246تلزم المادة        

قاموا بحجز وسائل النقل أن یقترحوا على المتهم قبل اختتام محضر الحجز عرض رفع الید على وسائل 

  :النقل وجوبا في حالتین

  .إذا كانت وسیلة النقل المحجوزة قابلة للمصادرة  ولم تكن هیا محل الجریمة- 

                                                           
جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10-98رقم الأمر من  245مادة أنظر ال  1

  .1998، 61العدد، ، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

في قانون الجمارك، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر  ،المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاءیعة، قأحسن بوس  2

  .165صن، .ت.د



القواعد الإجرائیة لمكافحة جرائم الغش والتهریب الجمركي:الفصل الثاني  

 

63 
 

لضمان تسدید الغرامات الجمركیة المترتبة على الجریمة التي تمت  لة النقل محجوزةیإذا كانت وس- 

  1.معاینتها

  :خرى المتعلقة ببعض الحجوز الخاصةالشكلیات الأ-

جانب الشكلیات العامة التي تسري على جمیع الحالات التي یحرر فیها محضر الحجز فقد أقر  إلى      

  :قانون الجمارك شكلیات أخرى خاصة تتعلق ببعض أنواع الحجز والتي سیتم التطرق إلیها فیما یلي

  الحجز في المنزل/

ففي . بین غیرها من البضائعیتعین التمییز بین البضائع المحظورة عند الاستیراد أو التصدیر و        

الحالة الاولى یتم نقل البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي أو تسلیمها لشخص آخر یتولى 

  .حراستها، ولا یجوز بأي حال تركها تحت تصرف مخالف

أما في الحالة الثانیة فیجوز إبقاء البضاعة تحت حراسة المخالف بشرط تقدیم ضمان یعادل قیمتها        

  .ي حال عدم تقدیم هذا الضمان تطبق علیها أحكام المادة الأولىوف

  الحجز على متن السفینة/

على أن أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ الذین  10- 98من قانون  249تنص المادة       

تفریغها  وإذ تعذر. یباشرون الحجز یقومون بالتفریغ تدریجیا بعد وضع الأختام على المنافذ المؤدیة إلیها

  2.دفعة واحدة لأسباب موضوعیة، یتم توجیهها فورا إلى اقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز

  الشكلیات الأخرى-

عدم مراعاتها بطلان محضر الحجز  ى الشكلیات الجوهریة سالفة الذكر التي یترتب علىعلاوة عل      

ن الأولى وإن كانت مخالفتها ج على شكلیات أخرى لا تقل أهمیتها ع.ج.ق 251-243نصت المادتین 

  :مر بما یأتيلا تؤدي إلى بطلان المحضر ویتعلق الأ

  .ئتمان قابض الجمارك المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزةا- 

                                                           
  .54هاجر كرماش، مرجع سابق، ص  1
  .48كهینة قاسي، مرجع سابق، ص  2
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  .یة بعد اختتامهتسلیم المحضر إلى وكیل الجمهور - 

  1.تقدیم المخالف الموقوف، في حالة التلبس إلى وكیل الجمهوریة فور تحریر محضر الحجز - 

  محضر المعاینة- ب

یعد محضر المعاینة ثاني وسیلة منحها المشرع للمتابعة وتقصي وإثبات الجرائم الجمركیة إلى        

ى مفهوم محضر المعاینة، والأشخاص جانب محضر الحجز لإثبات هذه الجریمة، لذلك سنتطرق إل

  .المؤهلین لتحریر هذا المحضر

  مفهوم محضر المعاینة-

الفحص الدقیق للأشیاء والأشخاص وكل ما یفید في كشف الحقیقة ومن خلالها یتم المعاینة هي       

               .    وصف الأشیاء وصف تام سواء بالكتابة أو الرسم أو التخطیط أو التصویر الفوتوغرافي في إثبات حالتها

ل العملیات  المتعلقة هو ذلك المستند القانوني الذي یدون فیه أعوان الجمارك ك: أما محضر المعاینة

  2.بمراقبة حركة الاستیراد والتصدیر من نتائج وفحوصات وتحقیقات واستجوابات ومراقبة المستندات

  :الأشخاص المؤهلین للتحریر محضر معاینة

هذا الإجراء لا یقوم به إلا أعوان الجمارك دون سواهم بل الأمر محظور في من لهم رتبة على   

  :بط جمارك، لأن هذا الإجراء هو معاینة جریمة ومن صلاحیاتهمالأقل ضابط مراقبة، ضا

 .الإطلاع على كافة الوثائق - 

 .حجز الوثائق إلى غایة انتهاء التحقیق - 

سماع الأشخاص وهذا لا یوجد في محضر الحجز لأن هذا الأخیر هو ناطق لا یحتاج إلى سماع  - 

 .الأشخاص

                                                           
  .56-55ص هاجر كرماش، مرجع سابق، ص  1
 2022، 3، العدد33لمجلدا ،العلوم الإنسانیةلة مج ،قانون الجزائريال خصوصیة المحاضر الجمركیة في فضیلة یسعد، ،زكیة سایح  2

  .686ص
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 1.للبحث عن الوثائق یخص الأحكام العامة حق تفتیش المنازل أو المحلات - 

  .التهریب الجمركيالغش و تقدیر وسائل الإثبات لجریمة : ثانیا

في المجال الجمركي بطابع خاص یمیزه عن القواعد العامة وذلك بالنظر إلى یتمیز الإثبات        

ات ذات قوة قانونیة معتبرة خصوصیة الجرائم الجمركیة وتعقید أسالیب ارتكابها فقد أقر المشرع وسائل إثب

على غرار المحاضر الجمركیة التي یحررها الأعوان المختصون، والتي تعد أساسا في إثبات المخالفات 

غیر أن هذه الحجیة لیست مطلقة، إذ تبقى خاضعة لسلطة القاضي في التقدیر، حیث یتولى فحصها 

  .مة وتحقیق العدالةوموازنتها مع باقي الأدلة، بما یسمح له بتكوین قناعة سلی

  القوة الثبوتیة للمحاضر الجمركیة/ 1

فتكون تارة جزئیة وما  تتمیز المحاضر الجمركیة خلافا للمحاضر في القانون العام بقوتها الثبوتیة       

، وتارة تكون كاملة وما )بالمحاضر المحررة وفق قواعد التشریع الجمركي حجیة جزئیة نسبیة(یعرف 

  ).بالمحاضر المحررة وفق قواعد التشریع الجمركي حجیة كاملة مطلقة(یعرف 

  لتشریع الجمركي حجیة جزئیة نسبیةالمحاضر المحررة وفق قواعد ا-أ   

عترافات أو تصریحات صادرة عن ذوي الشأن مجرد امحاضر الجمركیة التي تتضمن تعد ال       

محاضر ذات حجیة نسبیة، إذ لا ترقى إلى مرتبة الدلیل القاطع وإنما تخضع لتقدیر القاضي الذي یملك 

ا یمكن الرجوع عنها أو اصر الإثبات، كما أن الاعترافات المدونة فیهعن سلطة فحصها ومقارنتها بباقي

  .لطعن فیها إذا ثبت أنها صدرت تحت ضغط وإكراها

طلقة بل أبقى إمكانیة مناقشتها ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یمنح هذه المحاضر قوة إثبات م           

لیه فإن قیمتها القانونیة خاصة إذا تعلقت بوقائع لا تدعمها قرائن مادیة أو أدلة مستقلة، وع. ودحضها

  2.جامها مع باقي وسائل الإثبات المعروضة في الدعوىنستظل مرتبطة بمدى ا

  

                                                           
جامعة مولود معمري، تیزي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مذكرة ماستر قانون أعمال،، الجریمة الجمركیةیمینة علي موسى  1

  .59، ص2013وزو، 
  .687فضیلة یسعد، مرجع سابق، ص زكیة سایح،  2
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  شریع الجمركي حجیة كاملة مطلقةالمحررة وفق قواعد الت لمحاضرا- ب

تعد المحاضر ذات الحجیة المطلقة تلك التي یحررها أعوان الجمارك المختصون وفقا للأشكال       

إثبات ملزمة بحیث یعتد بما ورد فیها إلى غایة والإجراءات التي یفرضها القانون فقد منحها المشرع قوة 

لة أو بإثبات عیب یشوبها كعدم إثبات العكس، فلا یجوز إبطالها إلا عن طریق الطعن المؤسس على أد

  .ختصاص أو الإخلال بالشكلیات القانونیةالا

  1.وعلیه فأن حجیتها تظل قائمة وقویة مادامت مستوفیة للجمیع الشروط القانونیة      

  ع القوة الثبوتیة للمحضر الجمركيتراج/ 2

ثبات ذات أهمیة خاصة في المادة الجمركیة غیر أن حجیته لیست یعد المحضر الجمركي وسیلة إ

مطلقة إذ یمكن الطعن فیه بالبطلان أو حتى إدعاء تزویره متى شابهت إجراءاته أو بیاناته عیوب تمس 

القضائیة المختصة للرقابة على مدى مشروعیة المحضر صحته القانونیة ویترتب عن ذلك تدخل الجهة 

  .والطعن بالبطلان وتحدید أثاره القانونیة على الدعوى الجمركیة

 عن بالبطلان في المحاضر الجمركیةالط-أ

معینة من الأعوان وفق قالب حصر القانون الجمركي صلاحیة تحریر المحاضر الجمركیة في فئات       

  2.دة في القانون الجمركي، وقرر البطلان جزاء على مخالفة القالب المسطرمحدد طبقا لشروط الوار 

یجب أن تراعى الإجراءات المنصوص علیها في :" ج على أنه.من ق 255بحیث نصت المادة       

من هذا القانون وذلك تحت طائلة البطلان، ولا یمكن أن تقبل  252و 250إلى 243و242و 241المواد

ى من البطلان ضد المحاضر الجمركیة إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه المحاكم أشكالا أخر 

  3".الإجراءات

                                                           
  .688ص، سابق، فضیلة یسعد، مرجع زكیة سایح  1
 2019، 13نونیة والسیاسیة، العددالقا مجلة البحوث ، الإجراءات القانونیة لمواجهة  حجیة المحاضر الجمركیة،أمینة قاضي  2

  .168ص
 1979جویلیة  21، المؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23المؤرخ في، 10-98الأمر من 255المادة انظر   3

  .1998، 61المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة، العدد
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  :إذن یكون البطلان في الحالات التالیة      

عدم اختصاص محرري المحضر، یقصد به انتفاء الصفة القانونیة أو السلطة المخولة لهم  - 

 .لتحریره

المحاضر، أي الإخلال بالقواعد والشكلیات التي عدم مراعاة الإجراءات الشكلیة المتعلقة بتحریر  - 

فرضها القانون عند تحریرها، كعدم تضمین البیانات الإلزامیة أو إغفال التوقیعات أو عدم احترام 

 .الصیغة القانونیة

 الطعن بتزویر المحاضر الجمركیة -   

زائري حد عن هذه القاعدة إن القاعدة هي العمل بالمحاضر غایة إثبات العكس إلا أن المشرع الج       

في مواضیع عدیدة موجب العمل ببعض المحاضر حتى إدعاء تزویرها وقد أفسح القانون الجمركي 

المجال للمخالفین بإمكانیة دحض المحاضر وفق التشریع الجمركي بواسطة الطعن بالتزویر التي لم یقیم 

لجزائیة نجد أن المشرع یمیز من حیث المشرع الجمركي إجراءاتها، وبالرجوع إلى قواعد الإجراءات ا

الإجراءات الواجب إتباعها الجهة التي یقدم أمامها الطعن بالتزویر فإذا أقدم الطلب أمام المحكمة أو 

ج، ویخضع الطلب .إ.من ق 536المجلس یخضع إلى الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

 .طلب أمام المحكمة العلیاالمنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة إذا قدم ال

 نقاض الذین لهم حجج مقنعةفي المحاضر الجمركیة هو محاولة إ إن الغرض من الطعن بالتزویر  

للطعن كما أنه یقوم قائم على أدلة مقبولة ومنطقیة ویعتبر محضر الجمارك قیدا وردعا من السلطة 

   1.المطلقة

  الجهة المختصة بالنظر في البطلان -ج

ختصاص في نظر دعوى البطلان یعود لذات الجهة الفاصلة ج فإن الا.من ق 272حسب المادة        

  .ج لا یعد من النظام العام.من ق 255في الدعوى الأصلیة، نشر إلى أن البطلان المقرر بموجب المادة 

  

  

                                                           
  .وما یلیها 174أمینة قاضي، مرجع سابق، ص  1
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  أثار البطلان-د

، حیث إذا كان البطلان بسبب شكلیات لا ثباتیةمركیة زوال قوتها الاینتج عن بطلان المحاضر الج       

ج یكون البطلان مطلق بحیث .من ق 48- 241تقبل التجزئة ، كعدم أهلیة المحرر وكخرق المادتین 

  یزول المحضر ولا یمكن الأخذ به لإثبات الجریمة الجمركیة 

ن یكون أما إذا كان البطلان مؤسس على الشكلیات یمكن فصله عن مضمون المحضر فان البطلا      

   1.نسبي ینحصر أثاره في الإجراء الذي تم مخالفة الشكلیات التي لم ترد فیه

  المطلب الثاني

  التهریب الجمركيالغش و القضائیة في جرائم  متابعةإجراءات ال

إن ما یمیز الجرائم الجمركیة عن غیرها من جرائم القانون العام، هو انه یتولد عنها دعویین دعوى        

عمومیة، ودعوى جبائیة، وهذا بعد معاینة جریمة التهریب وإثباتها بعدها یحال مرتكبیها إلى القضاء وبذلك 

أنه یجوز توقیف المتابعات القضائیة تكون المتابعات القضائیة هي المآل الأول لأي جریمة جمركیة غیر 

 2.غیر انه یجوز توقیف المتابعة القضائیة وإنهاء المنازعة بإجراء المصالحة الجمركیة

)  الفرع الأول(وشروط تحریكها  الدعوى العمومیة هذا المطلب تنقسم إلى فرعینوعلیه الدراسة في       

 ).الفرع الثاني(ونطاق تطبیقها الدعوى الجبائیة و 

  الفرع الأول

  وشروط تحریكها الدعوى العمومیة

تعد الدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة الممثلة في النیابة العامة والتي تمكن الدولة من تتبع        

مرتكبي الجرائم الجمركیة وتقدیمهم أمام القضاء، حیث تتمیز بجملة من الخصائص التي تعكس طبیعتها 

                                                           
  .66-65ص هاجر كرماش، مرجع سابق، ص  1
مجلة القانون والعلوم  القانون الجمركي بین تصنیف الجریمة وأسالیب المتابعة،معالم حلیمة لیلى توزان ، حلیمة حوالف،   2

  .649، ص2022، 1، العدد8السیاسیة، المجلد
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تنازل في الأصل، كما أن تحریكها لا یتم بشكل عشوائي بل یخضع لشروط القانونیة وعدم قابلیتها لل

  .قانونیة دقیقة

ن هذه الدعوى لا تبقى قائمة إلى مالا نهایة إذ تنقضي لأسباب مختلفة حددها المشرع غیر أ      

  .كالتقادم أو العفو أو وفاة المتهم وغیرها التي تؤدي إلى زوال الحق في المتابعة

   )ثانیا(ثم أسباب انقضائها ) أولا(حیث سنتطرق في هذا الفرع ممارسة الدعوى العمومیة     

  ممارسة الدعوى العمومیة: أولا

على ممارسة الدعوى العمومیة لتطبیق  ج.من ق 259من المادة  1في الفقرةلقد نص المشرع        

ریمة جمركیة وعلیه فإن هذه على كل من یرتكب ج 06- 05العقوبات المنصوص علیها في الأمر 

  .الدعوى لابد لها من توافر شروط

  الدعوى العمومیةشروط ممارسة / 1

مجموعة من الشروط  ج على.إ.من أجل ضمان مشروعیة الدعوى العمومیة نص المشرع في ق       

التي یجب توافرها لمباشرتها، وتكتسي هذه الشروط أهمیة بالغة سواء من حیث دورها في حمایة النظام 

  .العام أو بالنظر إلى آثارها التي قد تترتب عنها

  شروط تحریك الدعوى العمومیة -أ

  :وتتمثل هذه الشروط في

  تحقق الضرر بالمجتمع-

مجال الجرائم الجمركیة بإدخال البضاعة إلى إقلیم الدولة أو إخراجها منه  فيویتحقق هذا الشرط        

دون تأدیة الحقوق والرسوم الجمركیة أو أي تهرب أخر من الحظر المفروض على البضائع المخلة 

  1.بالآداب والأخلاق

                                                           
كر بلقاید دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بأطروحة  ،، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائريالعید مفتاح 1

  .223-222ص ، ص2012تلمسان،
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  اختصاص النیابة العامة وحدها في تحریك الدعوى-

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق :" ج.إ.من ق 29طبقا للمادة        

تمارس النیابة العامة :" ج.ج.من ق 259من المادة  1وكما نص المشرع أیضا في الفقرة  1".القانون

  ".الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات

  ضرورة وجود شكوى مسبقة من الإدارة المختصة في بعض الحالات-

في حالة ارتكاب جریمة یخول فیها القانون : "ج.إ.من ق 2فقرة 448ما جاء في نص المادةطبقا ل      

لإدارات العمومیة حق المتابعة، یكون لوكیل الجمهوریة وحده صلاحیة القیام بالمتابعة بناء على شكوى 

  2"مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن

الذي یحرك الدعوى العمومیة لكن لیس من تلقاء  ن وكیل الجمهوریة هو الوحیدیفهم من هذه المادة أ      

نفسه بل بعد تقدیم شكوى مسبقة من طرف إدارة مثلا إدارة الجمارك أي الاختصاص لي وكیل الجمهوریة 

  .موجود لكنه مقید بإرادة الإدارة

إبلاغ وكیل الجمهوریة بالجرائم المكتشفة لمباشرة المتابعة -  

و من اجل فتح تحقیق بشأنها إذا كان الفاعل مجهولا ومباشرة الدعوى لمتابعة مرتكبیها قضائیا أ      

أو إجراء المثول الفوري أو بناءا )الاستدعاء المباشر ( باللجوء إلى الطرق العامة وهي التكلیف بالحضور 

  .3من طلب فتح تحقیق من طرف وكیل الجمهوریة إلى قاضي التحقیق

  الاستدعاء المباشر *

من أكثر الطرق المعتمدة لتحریك الدعوى العمومیة في الجرائم الموصوفة جنحا أو مخالفات  یعد      

وباعتبار جریمة التهریب شددت العقوبات ففي هذا الإطار یكون إلا في الجنح المنصوص علیها في 

  .06-05الأمر 

                                                           
ر .ائیة، المعدل والمتمم، ج، المتضمن قانون الإجراءات الجز 1966جوان  8، المؤرخ في 155-66لأمر رقم من ا 29أنظر المادة 1

  .1966 ،48العدد
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 1966جوان  8، المؤرخ في 155- 66الأمر رقم من  448المادة انظر نص   2

  .1966، 48العددر، .والمتمم، ج
  .223سابق، صمرجع ، مفتاح، العید   3
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  إجراء المثول الفوري*

الإجراءات الجزائیة إثر تعدیله بموجب الأمر رقم هو إجراء جدید أدرجه المشرع الجزائري في قانون        

  .لیحل محل إجراء التلبس بالجنحة 02- 15

ج في الجنح .إ.من ق 7مكرر 339مكرر إلى 339لیه في المواد عیطبق هذا الإجراء المنصوص        

قانون الجمارك إلى التلبس بالجنحة الجمركیة في نصین  وخلافا للتكلیف بالحضور أشار. بهاالمتلبس 

  :ج على شرطین.من ق 241/3حیث نصت المادة  251/2و 241/3المادتان 

  أن تكون الجریمة جنحة - 

  .أن یتم إثباتها بمحضر الحجز- 

في حالة التلبس یجب أن یكون توقیف المتهمین متبوعا بتحریر الفوري  ج أوضحت.ق 251/2أما المادة 

  1.للمحضر ثم إحضارهم أمام وكیل الجمهوریة

وقانون الجمارك أنه لا یوجد أي حكم بشأن إحالة الدعوى  06- 05حیث یتضح أن في الأمر رقم       

قواعد العامة في المواد المذكورة إلى المحكمة في حالة التلبس بالجنحة، وهو ما یستلزم الرجوع إلى ال

  .أعلاه

  لتحقیق القضائي*

على قضائي یتولاه قاضي التحقیق بناء یمكن أن یتم تحریك الدعوى العمومیة بمباشرة التحقیق ال  

طلب وكیل الجمهوریة، ففي مجال الجرائم الجمركیة یمكن اللجوء إلى التحقیق في الجرائم الموصوفة 

ات، وفي غالب الأحیان یتم اللجوء إلى طریق التحقیق القضائي عندما یكون بوصف الجنح دون المخالف

  .المتهم مجهولا من أجل كشف هویته

وفي هذا المجال تطبق جمیع الأحكام والقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات  

ن صلاحیات یجب أتهام، غیر أن هذه الالجزائیة خاصة المتعلقة بصلاحیات قاضي التحقیق وغرفة الا

فإن إجراءات  34لاسیما المادة  06- 05تمارس في حدود ما یقرره القانون، وبالرجوع إلى أحكام الأمر رقم

                                                           
  .217، صمرجع سابق، 10، طالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،   1
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التحقیق في الجرائم الجمركیة تخضع لقواعد إجرائیة عامة كما أن اختصاص قاضي التحقیق في هذا 

  1.ج.إ.من ق 4لمادة المجال ما یختلف عن اختصاصه في جرائم أخرى وفق لما نصت علیه ا

وبانتهاء التحقیق یقوم قاضي التحقیق بإصدار أمر التصرف المناسب إما بانتفاء وجه الدعوى إذا        

كانت الوقائع لا تشكل جنایة أو جنحة أو مخالفة، أو أمر الإحالة إذا توافرت أعباء الاتهام بمخالفة أو 

  2ج .إ.من ق 162جنحة حسب المادة

توفرت لدى قاضي التحقیق أدلة وأعباء اتهام توحي أن الوقائع تحمل وصف جنایة من  إذا  

فإنه من الواجب الأمر بإرسال مستندات إلى النائب  06-05الجنایات المنصوص علیها في الأمر رقم

  3.العام لعرضها على غرفة الاتهام والتي تفصل في هذا الأمر

 ختصاص بالنظر في الدعوى العمومیةالا- ب

مختصة قانونا كذلك یجب من شروط تحریك الدعوى العمومیة الإحالة إلى الجهة القضائیة ال       

  .والمحلي للنظر في الجرائم الجمركیة مراعاة الاختصاص النوعي

  الاختصاص النوعي -

 یعود للهیئات القضائیة  التي تبث في القضایا الجزائیة بالنظر في جرائم التهریب سواء كانت جنح  

ختصاص النوعي للفصل فیها یعود لكل من قسم الجنح بالمحكمة بالنسبة للجنح وقسم أو جنایات، فإن الا

بالنسبة  للمتهمین لتهریب الموصوفة وصف جنایة، أما عمال انایات محكمة الجنایات بالنسبة لأالج

  .ى قسم الأحداث بالمحكمةالأحداث  یحالون إل

  .بیتعلق بنوع الجریمة أو تكییف الجزائي لجرائم التهری ختصاص النوعي إماوعلیه الا

  الاختصاص المحلي- 

  .یتحدد بمكان وقوع الجریمة وبمحل إقامة المتهم، أو مكان القبض علیه كقاعدة عامة      

                                                           
  .226العید مفتاح، مرجع سابق، ص  1
راءات الجزائیة، المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الإج1966جوان  8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم من  162أنظر المادة  2

  .1966، 48ر، العدد.ج
  .ومایلیها 226، صسابقالعید مفتاح، مرجع   3
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أما بالنسبة للجرائم الجمركیة فنمیز بین الجرائم المنصوص علیها في قانون الجمارك وأعمال   

وقد میز قانون الجمارك بین جهتین . المتعلق بمكافحة التهریب 06- 05كمها الأمر التهریب التي یح

  .لتحدید الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا استنادا إلى محضر الحجز ومحضر المعاینة

المحكمة المختصة هي الواقعة في دائرة اختصاصها مكتب  274/1محضر الحجز نصت المادة       

ان معاینة المخالفة بمحضر الحجز، ویعد هذا خروج على المبدأ للاختصاص الجمارك الأقرب إلى مك

  الإقلیمي

المحكمة المختصة إقلیمیا هي المحكمة الواقعة في  274من المادة  2محضر المعاینة نصت الفقرة       

  1.دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاینة عن طریق إجراء التحقیق

  نقضاء الدعوى العمومیةأسباب ا/ 2

نقضائها حیث یتم تطبیق القواعد العامة لا ستمرارهایقصد بانقضاء الدعوى العمومیة استحالة احیث       

 6/1عامة وخاصة حسب المادة اءات الجزائیة وذلك بتوفر أسباب المنصوص علیها في قانون الإجر 

  .ج.إ.ق

 الأسباب العامة-أ

  نقطاعهم واسنتطرق فیها إلى التقاد       

 التقادم -

  2.یقصد به سقوط حق المطالبة إذا لم تحرك الدعوى خلال هذه المدة الزمنیة المحددة قانونا       

إبتداءا من تاریخ سنوات  3ج ت حیث أن مدة التقادم في الجنح .إ.من ق 8لذلك نص المشرع في المادة 

  3.قتراف الجریمةا

                                                           
 8العدد 4دفاتر البحوث العلمیة، المجلد مدى فعالیة طرق تسویة المنازعات الجمركیة في مكافحة الجرائم الجمركیة،لیلى اللحیاني، 1

  .181-180ص ص ،2016
   .84كهینة قاسي، مرجع سابق، ص  2
ر .الجزائیة، المعدل والمتمم، ج ، المتضمن قانون الإجراءات1966جوان  8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم من  8ة أنظر الماد  3

  .1966، 48العدد
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  انقطاع التقادم-

  :نقطاع سریان مدة التقادم وهيج المعدلة على خمسة أسباب لا.من ق 267نصت المادة

 المحاضر المحررة طبقا لأحكام قانون الجمارك- 

 .اعتراف المخالف بالجریمة المنسوبة إلیه- 

 .أعمال التحقیقات الجمركیة- 

 .ج.من ق 98إخطار اللجان الطعن المنصوص علیها في المادة - 

 1.اع التقادم المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیةكل الأفعال التي تؤذي إلى انقط- 

  اب الخاصةبالأس- ب

   هم والعفو الشامل وبقبول الحكممتعلاوة على التقادم تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة ال      

  وفاة المتهم-

جمركیة ج تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتهم المرتكب لجریمة .إ.من ق 6/1سب المادةح      

انطلاقا من مبدئي شخصیة المسؤولیة الجزائیة و شخصیة العقوبة ومن ثم لا یجوز تحریك الدعوى أو 

  2.مباشرتها إلى خلفه

  

  

  

                                                           
 جویلیة 21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10-98رقم الأمر من  267أنظر المادة   1

  .1998، 61، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

ر .ائیة، المعدل والمتمم، ج، المتضمن قانون الإجراءات الجز 1966جوان  8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم من  6أنظر المادة   2

  .1966، 48العدد
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  العفو الشامل-

فهي من صلاحیات البرلمان ویترتب  یعرف بالعفو العام یصدر بناءا على سلطة تشریعیة ماأو        

عنها عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة في أي مرحلة وصلت إلیها مادام لم یصدر فیها حكم بات 

  1.نهائي

  القبول بالحكم - 

عن الدعوى العمومیة وأصبح حكم نهائي غیر قابل الأطراف ورضایتهم بالحكم الصادر  عند قبول     

  2.بقبول الحكمللطعن فإن الدعوى تنقضي 

  نيالفرع الثا

  ونطاق تطبیقها الدعوى الجبائیة 

تتمیز الدعوى الجبائیة باستقلالیتها عن الدعوى العمومیة حیث تعتبر آلیة قانونیة ثانیة خولها        

مات الناتجة عن الجرائم المشرع لإدارة الجمارك قصد حمایة حقوق الخزینة العامة والمطالبة بالرسوم والغرا

  .الجمركیة

  .تعریف الدعوى الجبائیة: أولا

تمارس إدارة الجمارك :" ...ج .ج.من ق 259لم یعرفها المشرع الجزائري بل أشار إلیها في المادة        

  3....".الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة

لا یحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة : " التي نصت على 06- 05من الأمر  30وكذلك المادة        

  4".الجمارك لصلاحیتها أمام الجهات القضائیة في مجال الدعوى الجبائیة وفقا للتشریع الجمركي

                                                           
  .یلیهاوما  246، مرجع سابق، ص10، طالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،   1
  .234العید مفتاح، مرجع سابق، ص  2
جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10-98رقم الأمر من  259انظر المادة   3

  .1998، 61د، العد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28في ، المؤرخ 06-05رقم  الأمرمن  30أنظر المادة   4
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ادیة وفقا ن هذا الأمر لم یمنع إدارة الجمارك من صلاحیة رفع الدعوى بل تمارس بطریقة عحیث أ       

  .للتشریع الجمركي

الدعوى التي تهدف من خلالها إدارة الجمارك، إلى المطالبة بالغرامات : " حیث تعرف على أنها       

  ".المالیة والمصادرات أمام الهیئات القضائیة الجزائیة

دعوى خاصة تجمع بین بعض خصائص الدعوى  ویعتبر القضاء في غالبیته الدعوى الجبائیة      

 1.المدنیة وبعض خصائص الدعوى الجزائیة

  .تحریك الدعوى الجبائیة: ثانیا

ج یُستشف أن المشرع میز في تحریك الدعوى الجبائیة .من ق 3و 2الفقرة  259وبالرجوع للمادة       

جمارك باعتبارها صاحبة بین جهة أصلیة وأخرى تبعیة، حیث أسند الاختصاص الأصلي لإدارة ال

المصلحة المباشرة في حمایة الحقوق الجبائیة، في حین خول للنیابة العامة تحریكها بصفة تبعیة ارتباطا 

  2.بالدعوى العمومیة وفي الحدود التي یحددها القانون

  الاختصاص الأصلي لإدارة الجمارك في المتابعة القضائیة/ 1

ن تتأسس تلقائیا ما یشكل جریمة جمركیة یمكن لها أ ن فعلاالجمارك أدارة إعندما یصل إلى علم        

وقمع  3.للمطالبة بالجزاءات المالیة لصالح الخزینة العمومیة سواء تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة جمركیة

  .كل ما من شأنه أن یؤدي إلى التهرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركیة

  ة في المتابعة القضائیةالاختصاص التبعي للنیابة العام/ 2

ویجوز للنیابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائیة " :ج على .من ق 259من المادة  3رة نصت الفق       

  ."بالتبعیة للدعوى العمومیة

                                                           
 5القانونیة المقارنة، المجلدمجلة الدراسات  مكانة إدارة الجمارك في المتابعة القضائیة للجرائم الجمركیة،حكیم نایت،  معبد السلا  1

  .116، ص2019، 1العدد
جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10-98رقم الأمر من  259أنظر المادة   2

  .1998، 61، العدد، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة1979

  .182ص، ، مرجع سابقلیلى اللحیاني 3
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  :وهذا التدخل من طرف النیابة العامة في مجال إدارة الجمارك یكون مرهون بشرطین

  .القضیة الجمركیة المطروحة أمام القضاءأن تكون إدارة الجمارك غائبة عن   - 

لمنصوص علیها في الأمر أن تكون الدعوى المرفوعة من طرف النیابة العامة متعلقة بجنحة أو جنایة ا - 

ن المخالفات المنصوص علیهم في قانون الجمارك یتعذر على النیابة العامة تحریك الدعوى أي أ 06- 05

ن تدخل في ا تحدد انه یمكن لإدارة الجمارك أمن المادة السالف ذكرهالجبائیة فیها، وفي الفقرة الأخیرة 

 1.الخصومة في أي مرحلة كانت فیها القضیة

  .في الدعوى الجبائیة والحكم فیها الاختصاص بالنظر: ثالثا

وتطالب بالغرامات الجمركیة أمام الجهات  على إدارة الجمارك أن تحرك الدعوى الجبائیةیتوجب        

  القضائیة المختصة نوعا وإقلیمیا

  الاختصاص النوعي/ 1

ج، حیث ینعقد في القسم الجزائي المختص بالنظر في الجنح .من ق 272بموجب نص المادة        

بائیة بكونها والمخالفات باعتبار أن الجرائم الجمركیة تندرج ضمن المجال الجزائي، وتتمیز الدعوى الج

مستقلة عن الدعوى العمومیة، إذ یمكن تحریكها من طرف إدارة الجمارك أو النیابة العامة، كما تستمر 

 .المحكمة في نظرها حتى في حالة صدور حكم بالبراءة في الدعوى العمومیة وقد كرس القضاء هذا المبدأ

  الاختصاص المحلي/ 2

الجبائیة وفق طبیعة الجریمة المرتكبة، فإذا تعلق الأمر  المحلي في الدعوىیتحدد الاختصاص        

بجریمة جمركیة تمت معاینتها بموجب محضر معاینة أو حجز، ینعقد الاختصاص للمحكمة التي یقع 

ضمن دائرة اختصاصها مكان معاینة الجریمة أو الحجز، أما في حالة عدم وجود معاینة فیرجع إلى 

ج، حیث ینعقد الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الجریمة أو .إ.ي قالقواعد العامة المنصوص علیها ف

                                                           
  .116عبد السلام حكیم نایت، مرجع سابق، ص  1
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محل إقامة المتهم أو مكان القبض علیه، ویعد الاختصاص المحلي من النظام العام، مما یوجب على 

  1.القاضي إثارته تلقائیا

  .انقضاء الدعوى الجبائیة: رابعا

التقادم : أسباب الانقضاء الآتیةوالعمومیة في المجال الجمركي بتوافر  تنقضي الدعویان الجبائیة       

  2وفاة المتهم، العفو الشامل، قبول الحكم والمصالحة

فهذه الأسباب تم تناولها سالفا في انقضاء الدعوى العمومیة، فقد أولى قانون الجمارك المصالحة        

لكن  21ء المصالحة في أعمال التهریب المادة منع صراحة إجرا 06- 05عنایة خاصة غیر أن الأمر 

منه حیث تتیح إجراء المصالحة وفق التشریع  87وذلك في المادة  2020بعد تعدیل قانون المالیة لسنة 

ائر، المخدرات والبضائع یب المواد المدعمة، الأسلحة، الذخالجمركي، لكنها تستثني صراحة جرائم تهر 

  .المحظورة

ة إجراء بدیل عن المتابعة القضائیة التسویة القضائیة وهي إجراء یتم بین إدارة تعتبر المصالح       

الجمارك والمخالف، فیعد التصالح نزولا من الهیئة الاجتماعیة عن حقها في الدعوى الجبائیة مقابل دفع 

       3.مبلغ الغرامة الذي قام علیها الصلح

  لثانيالمبحث ا

  التهریب الجمركيو مكافحة الغش  الأجهزة والهیاكل المختصة في

نظرا تقوم على تدخل عدة أجهزة وهیئات تشكل مكافحة الغش والتهریب الجمركي منظومة متكاملة        

لتعدد صور هذه الجرائم وتشعب أسالیب ارتكابها، الأمر الذي یستدعي تنسیقا محكما بین مختلف 

یقتصر الأمر على مصالح الجمارك فقط رغم دورها المحوري، بل یمتد  فلا. الفاعلین في هذا المجال

لیشمل الدیوان الوطني، إضافة إلى اللجان المختصة ومختلف المصالح الأخرى التي تساهم في دعم 

  .جهود الوقایة والردع

                                                           
  .60-57ص العید مفتاح، مرجع سابق، ص  1
  .239مرجع سابق، ص، 10، طمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،   2
 2024الحمید بن بادیس، مستغانم، ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد المصالحة الجمركیةفتحي برواین،   3

  .14ص
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في هذا المبحث تسلیط الضوء على الجهات المتخصصة على المستوى  وبناءا على ذلك، سیتم       

   ).المطلب الثاني(، والهیئات التنسیقیة والمصالح المساندة )ولالمطلب الأ( الوطني

  لالمطلب الأو

  الوطني لمكافحة التهریب الجمركيالجهات المتخصصة على المستوى 

مكافحتها لظاهرة التهریب الجمركي إلى خلق مؤسسات وجهات تعمل على تبنت الجزائر في إطار        

  .الدیوان الوطني لمكافحة التهریب ومصالح الجماركالظاهرة بصفة مباشرة  وكبح هاته محاربة

الدیوان الوطني لمكافحة اختصاصات و ) الفرع الأول( مصالح الجماركدور  وعلیه سیتم التطرق إلى     

  ).الفرع الثاني(التهریب الجمركي 

  الفرع الأول

  مصالح الجماركدور 

یعتبر الجهاز الإداري لقطاع الجمارك من احد القطاعات التي تمنحها الدولة اهتماما كبیرا إذ یعد        

احد أهم أسس الاقتصاد الوطني، بحیث تعتبر جهاز المراقبة التي یجب إن ینظر إلیها كمصلحة تقنیة 

  .تعمل على تطبیق القوانین ومحاربة الغش والتهریب الجمركي

 ).ثانیا(، ومهامها )أولا(هذا الفرع إلى تعریف مصالح الجمارك وسیتم تقسیم       

  .تعریف مصالح الجمارك: أولا 

تعرف مصالح الجمارك على أنها الإدارة التي أوكل إلیها مراقبة تطبیق الأنظمة الجمركیة بشأن        

تحصیل الضرائب الجمركیة المستحقة للخزینة العمومیة، واستیفاء الشروط والقیود الاستیرادیة المقررة 

المشرع على القائمین علیها، ولضمان فاعلیة القوانین الجمركیة وسرعتها وانضباط تنفیذ أحكامها أصبغ 

  1.بالتنفیذ مأموریة الضبط القضائي وفي حدود الاختصاص

                                                           
1
، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم في الجزائرأهم المؤسسات الفاعلة في مكافحة ظاهرة التهریب محمد البشیر مركان  وآخرون،  

  .118، ص2019، 7، العدد4سیة المجلدالسیا
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  .مهامها: ثانیا

  :تتمثل مهام إدارة الجمارك فیما یأتي       

 .تطبیق قانون التعریفة والتشریع الجمركي - 

السهر عند الاستیراد والتصدیر، على تطبیق التشریع الخاص بالتجارة الخارجیة والتشریع الذي  - 

 .یضبط العلاقات المالیة مع الخارج ومراقبة ذلك

 .إعداد إحصائیات التجارة الخارجیة - 

 .السهر على مراقبة الحدود وأنواع النشاط البحري ونشاط الموانئ في المجال الجمركي - 

التصدي لظاهرة التهریب بشتى أشكالها ومن كل الاتجاهات، لحمایة الاقتصاد الوطني والصحة  - 

 1.العمومیة

  الثانيالفرع 

  الدیوان الوطني لمكافحة التهریب الجمركياختصاصات  

یتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة كما یعد مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري حسب        

ینشأ دیوان وطني لمكافحة التهریب یتمتع بالشخصیة : "على والتي تنص 06- 05من الأمر  6المادة 

  .المعنویة والاستقلال المالي

  2."التنظیم یحدد تنظیم الدیوان وسیره عن طریق      

المحدد لتنظیم  2006اوت  26المؤرخ في  286-06حیث ینظم عمله بموجب المرسوم التنفیذي      

  3الدیوان الوطني لمكافحة التهریب وسیره

والتطرق إلى ) أولا(وعلیه سنقسم هذا الفرع إلى تكوین الدیوان الوطني لمكافحة التهریب وتنظیمه      

  )ثانیا(صلاحیاته 

                                                           
  .119، صن، مرجع سابقمحمد البشیر مركان  وآخرو   1
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05من الأمر 6ة الماد انظر  2
 مجلة الفكر القانوني والسیاسي ، دور السلطة التنفیذیة  في دعم السیاسة الجنائیة لمكافحة التهریب،محمد هامل، مباركة یوسفي  3

  .505، ص2022، 1العدد 6المجلد
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  .تكوین الدیوان الوطني لمكافحة التهریب وتنظیمه: أولا

 إن الدیوان الوطني لمكافحة التهریب یتكون بصفة أساسیة من جهاز مداولاتي ویدیره مدیر یتمثل       

في مجلس للتوجیه والمتابعة العامة، یزود الدیوان بأمانة دائمة توضع تخت السلطة المباشرة للمدیر العام 

  1.الذي یعین بمرسوم رئاسي

  : حیث یتشكل مجلس التوجیه والمتابعة الذي یرأسه المدیر العام فإنه یتشكل من   

 ل حافظ الأختام أو ممثله، رئیساوزیر العد - 

 الداخلیة والجماعات المحلیةزیر ممثل و  - 

 ممثل وزیر الشؤون الخارجیة - 

 ممثل وزیر الدفاع الوطني - 

 وزیر المالیة ممثل - 

 ممثل وزیر التجارة - 

 ثل وزیر الشؤون الدینیة والأوقافمم - 

 ممثل الوزیر المكلف بالصحة-

 ممثل الوزیر المكلف بالثقافة     -

 مثل المدیریة العامة لأمن الوطنيم - 

 الوطنيممثل الدرك  - 

 ممثل المدیریة العامة للجمارك - 

 الصناعیةممثل المعهد الوطني الجزائري للملكیة  - 

 ممثل المعهد الجزائري للتقییس - 

 2.ممثل الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة - 

                                                           
  .110محمد البشیر كرمان، مرجع سابق، ص  1
، المحدد تنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب 2006- 08-26، المؤرخ في 286-06من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  أنظر  2

  .2006- 08-20، بتاریخ53العدد ،ر.وسیره، ج
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ممثلي الوزارة بالإضافة إلى أجهزة وهیاكل أخرى  11لمتابعة یضم إن تشكیلة مجلس التوجیه وا       

ث أن المدیر العام للدیوان الوطني للمكافحة التهریب یحضر اجتماعات مجلس التوجیه والمتابعة حی

بصوت استشاري ویتولى أمانة المجلس، یمكن للمجلس الاستعانة بكل شخص من شأنه إن یساعده في 

    1.أداء مهامه

الحكومة، وبعد تعدیل الأمر ن السلطة التي یتبعها الدیوان كانت تحت سلطة رئیس وتجدر الإشارة أ  

 286- 06فقد تم إسناده إلى سلطة دون تحدید طبیعتها، إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي  06- 05

المحدد لتنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب وسیره، الذي أوضح بان وصایته تعود لوزیر العدل حافظ 

على اقتراح من السلطة التي ینتمون إلیها بموجب  المتابعة، بناءالأختام ویعین أعضاء مجلس التوجیه و 

قرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة خمس سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة، ویختارون بناء على 

كفاءاتهم من بین الموظفین الذین لهم رتبة مدیر مركزي على الأقل، وتنهى مهامهم بنفس الشكل، وإذا 

تخلافه حسب الأشكال نفسها ویخلفه العضو الجدید للمدة المتبقیة انقضت عضویة أحد الأعضاء یتم اس

  .من العضویة

على استدعاء من الرئیس ویمكنه  ة مرة واحدة كل ثلاثة الشهر بناءیجتمع مجلس التوجیه والمتابع       

أن یجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسه أو بطلب من ثلثي أعضائه، ویحدد المدیر العام جدول 

یوم على الأقل من تاریخ الاجتماع، حیث تقلص هذه المدة دون  15أعماله ویرسله إلى كل عضو قبل 

 2.أن تقل على ثمانیة أیام في الاجتماعات الغیر عادیة

  .الوطني لمكافحة التهریب الجمركي صلاحیات الدیوان: ثانیا

  :وهي 06-05من الأمر  7المادة یقوم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب بمهام حددتها       

 .التهریب والوقایة منه إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة - 

 .دراسات ذات الصلة بظاهرة التهریبتنظیم جمع ومركزة المعلومات والمعطیات وال - 

 .ال الوقایة من التهریب ومكافحتهضمان تنسیق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلین في مج - 

                                                           
 لعلوم التجاریةوا ماجیستر، كلیة العلوم الاقتصادیة لتسییررسالة  ظاهرة التهریب الجمركي واستراتیجیات مكافحته،بلقاسم بودالي،   1

  .166ص ،2011تخصص تسییر المالیة العامة، جامعة أبي بكر بلقاید، مستغانم،
  .ومایلیها110، مرجع سابق، صمحمد البشیر مركان  2
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 ترقیة وتطویر التعاون الدولي في مجال مكافحة التهریب، اقتراح تدابیر ترمي إلى  - 

وضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤمن بهدف توقع وتقییم الأخطار للوقایة من التهریب ومكافحته  - 

 وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجیستیة الدولیة،

التقییم الدوري للأدوات والآلیات القانونیة وكذا الإجراءات الإداریة المعمول بها في مجال مكافحة  - 

 التهریب،

 تقدیم أي توصیات من شأنها المساهمة في مكافحة التهریب، - 

 1.إعداد برامج إعلامیة وتحسیسیة حول الآثار الضارة الناجمة عن التهریب - 

یقدم الدیوان للسلطة الوصیة تقریرا سنویا عن كل : " السالف ذكرهمن الأمر  8كما نصت المادة        

  2."النشاطات والتدابیر المنفذة وكذا النقائص المعاینة والتوصیات التي یراها مناسبة

  المطلب الثاني

  الهیئات التنسیقیة والمصالح المساندة  

ى التنسیق والتكامل بین مختلف عتماد مقاربة شاملة تقوم علتتطلب مكافحة التهریب الجمركي ا       

  .رتكابهالتشعب هذه الجریمة وتعقد أسالیب االفاعلین على المستوى المحلي، نظرا 

وفي هذا السیاق تلعب اللجان المحلیة دورا  محوریا في تنظیم الجهود وتوحیدها، من خلال إشراك        

الجمركي والتصدي لها، ولا یقتصر هذا عدة مصالح وهیئات تساهم بدورها في الكشف عن جرائم التهریب 

الأمر على اللجان فحسب بل یشمل أیضا تدخل مصالح أخرى تملك صلاحیات وإمكانات تدعم العمل 

  .الجمركي

ودورها في التصدي للغش والتهریب  اللجان المحلیة المنطلق سنعرض في هذا المطلب ومن هذا       

  ).الفرع الثاني(المتعاونة وآلیات التنسیق بینها المصالحإلى جانب  ،)الفرع الأول( الجمركي

  

  

                                                           
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05من الأمر7انظر المادة   1
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05مر من الأ 8المادة  انظر  2
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  الفرع الأول

  التهریب الجمركيالمحلیة ودورها في التصدي للغش و  اللجنة 

إلى جانب الدیوان تم إنشاء على مستوى كل ولایة لجنة محلیة لمكافحة التهریب الجمركي تعمل        

تحت سلطة الوالي  تتولى التنسیق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهریب الجمركي، حیث 

المحلیة  یتم إنشاء هذه اللجان فقط عندما تستدعي كثافة النشاط، علاوة على ذلك تولي هاته اللجان

  1.تنسیق مع الدیوان  الوطني لمكافحة التهریب

تعریف اللجنة المحلیة لمكافحة التهریب: أولا  

تنشأ على مستوى كل ولایة لجنة محلیة لمكافحة التهریب : " 06- 05من الأمر  9إذ نصت المادة        

  2".تعمل تحت سلطة الوالي

ت سلطة الولاة وتتولي قتضاء، حیث تعمل تحمحلیة عند الاستوى الولایات لجان على م وعلیه تنشأ       

  3.تنسیق نشاطات مختلفة المصالح المكلفة  بالتهریب هذه اللجان

  تشكیلة اللجنة المحلیة لمكافحة التهریب :ثانیا

المحدد لتشكیلة اللجنة المحلیة  287- 06من المرسوم التنفیذي  4تتشكل اللجنة المحلیة حسب المادة 

  : لمكافحة التهریب ومهامها

  ممثل الجمارك على المستوى الولائي - 

  قائد مجموعة الدرك الوطني- 

  من الولائيرئیس الأ- 

  المدیر الولائي للتجارة  - 

                                                           
  .62نادیة عبد الرحیم، مرجع سابق، ص    1
  .2005 ،59، العددر.، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  28، المؤرخ في 06-05من الامر 9 نص المادة أنظر  2
 2023، 1، العدد1ر شلالة، المجلدقص في القانون والعلوم السیاسیة،، مجلة الموسوعة قمع التهریب الجمركيرابح أیت عیسى،   3

  .69ص



القواعد الإجرائیة لمكافحة جرائم الغش والتهریب الجمركي:الفصل الثاني  

 

85 
 

  المدیر الولائي للضرائب - 

  الولائي للنشاط الإجتماعي  المدیر- 

  1.وكل شخص یمكن للجنة الإستعانة به من أجل مساعدتها في أداء مهامها - 

  .مهام اللجنة المحلیة لمكافحة التهریب :ثالثا

  .التهریب وإرسالها إلى الدیوانجمع المعلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة  - 

 .متابعة نشاط مكافحة التهریب الجمركي على المستوى الولائي -

 .ن مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهریبتطویر شبكات الاتصال بی - 

 .تبلیغ الإجراءات المتخدة لجمع المتدخلین في مجال الوقایة من التهریب الجمركي - 

 2.تقریر وجهة تخصیص البضائع المحجوزة أو المصادرة - 

  الثاني  الفرع

  المصالح المساندة وآلیات التنسیق بینها  

بالإضافة إلى مصالح المذكورة أعلاه فإنها توجد هیئات أخرى لمكافحة التهریب الجمركي بصفة        

  .غیر مباشر على سبیل الذكر لا الحصر

 .وحدات الدرك الوطني: أولا

مكافحة التهریب الجمركي، وتنتشر هذه الوحدات وتعد من بین الأجهزة التي تتولى دور فعال في        

الحدود التي تتكفل بتأمین المناطق الحدودیة  الوطني لاسیما من خلال وحدات حرس عبر كامل التراب

وتتجسد مهام وحدات حرس الحدود أساسا في ضمان الحراسة الدائمة للمناطق الحدودیة ومراقبة كل ما 

                                                           
، المحدد  تشكیلة اللجنة المحلیة لمكافحة التهریب 2006- 8-26المؤرخ في  287-06، المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر المادة   1

  .2006- 8-20، بتاریح53ر، العدد.ومهامها، ج
، المحدد  تشكیلة اللجنة المحلیة لمكافحة التهریب 2006-8-26المؤرخ في  287-06المرسوم التنفیذي رقم  ،3 أنظر المادة 2

  .2006- 8-20، بتاریح53ر، العدد.ومهامها، ج
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م، ومراقبة تنقل الأشخاص والبضائع فضلا عن مكافحة الهجرة غیر من شأنه المساس بأمن وسلامة الإقلی

  .شرعیة وللاتجار الغیر مشروع، لاسیما تهریب المخدرات

كما تقوم هذه الوحدات باتخاذ إجراءات تحفظیة لازمة من حجز الأشخاص والبضائع وتسلیمهم        

  .إلى جهات مختصة وفقا لتشریع المعمول به

  .عامة لأمن الوطنيالمدیریة ال: یاثان

وتقوم هذه الأخیرة بدور محوري في مكافحة التهریب الجمركي باعتبارها هیئة حكومیة مخولة بذلك        

بموجب صلاحیات یقرها قانون العقوبات، حیث تعتمد على فرق متخصصة في الجرائم الاقتصادیة 

  .تقلید العلامات التجاریة والمالیة إلى جانب الوحدات تهتم بحمایة التراث الثقافي ومكافحة

 حیث تساهم مصالح الأمن الوطني بشكل فعال في كشف وقمع مختلف مظاهر التهریب الجمركي      

  1.داخل الإقلیم الوطني

   

                                                           
  .63-62سابق، ص صنادیة عبد الرحیم، مرجع   1
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  خلاصة الفصل الثاني

لمكافحة جرائم الغش والتهریب الجمركي، بدءا من المعاینة حیث  ةالإجرائیالقواعد عالج هذا الفصل       

تم إبراز دور المعاینة كمرحلة أساسیة للكشف عن الجریمة، خاصة من خلال الحجز الجمركي والذي 

أسند المشرع صلاحیة القیام بالحجز إلى عدة جهات مخولة قانون، في مقدمتها أعوان الجمارك إلى جانب 

ة والإداریة، وفي المقابل قید التحقیق الجمركي أعوان الجمارك دون غیرهم باعتبارهم بعض الجهات الأمنی

الجهة المختصة تقنیا وقانونا، كما یقوم الإثبات على المحاضر المحررة من طرف الأعوان المختصین 

محضر الحجز ومحضر المعاینة حیث تتمتع بحجیة قانونیة تختلف بین القوة المطلقة والنسبیة حسب 

مدى احترام الشروط القانونیة، وتبقى هذه الحجیة قابلة للتقدیر القضائي والطعن عند الإخلال بالإجراءات 

الجوهریة، تلیها المتابعة والتي تقوم على ازدواجیة بین الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة والدعوى 

  .ة العامة وفق شروط قانونیةالجبائیة، مع اختصاص أصلي لإدارة الجمارك واختصاص تبعي للنیاب

مكافحة جرائم الغش والتهریب الجمركي من خلال تنسیق جهود مختلف  وهیاكل كما تتعدد أجهزة       

الهیئات المختصة، حیث تتولى مصالح الجمارك الدور الأساسي في تطبیق أحكام القانون والسهر على 

احترامه من خلال المراقبة، ویساهم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب واللجان المحلیة في التنسیق 

.ت الداعمة في عملیات التحريتندرج مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني ضمن الهیئاوالمتابعة، كما 

 
 



 

 

  

 الخاتمــــــــــــــــة

 



 الخاتمــــــــــــــــة
 

89 
 

  الخاتمة

حول الغش والتهریب الجمركي نستنتج أنها ظاهرة عالمیة خطیرة  ختاما لهذه الدراسة التي تمحورت       

تهدد الاقتصاد الوطني للدولة، وتتعلق باستیراد أو تصدیر البضائع خارج القنوات الرسمیة دون المرور من 

مكاتب الجمارك، بغرض التملص من دفع الحقوق والرسوم الجمركیة، مما أدى بكل دول والجزائر على 

ى اتخاذ إجراءات وتسخیر كافة الإمكانیات لمواجهتها، فقد حاول المشرع الجزائري من وجه الخصوص إل

المتعلق بمكافحة  06- 05خلال تعدیلات المتتالیة لقانون الجمارك واهتمامه الكبیر، إلى تجسید الأمر 

  .التهریب الذي جاء بمجموعة من الأحكام الرامیة إلى تعزیز الرقابة الجمركیة وتشدید قمعها

وبما أن هذه الظاهرة الخطیرة في تطور مستمر نتیجة للوسائل والتقنیات المستعملة من طرف        

  .المهربین أصبح أمر التحكم فیها صعب

  :ومن خلال ما تم التطرق إلیه خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یلي      

 2لجریمة التهریب الجمركي ولقد اكتفى في المادة لم یحدد المشرع الجزائري مفهوم قانوني دقیق  - 

 .ببیان الأعمال التي تعد تهریبا 06- 05من الأمر

الغش والتهریب الجمركي یتأثر بالعدید من العوامل فمنها ماهو ماتعلق بالرشوة ومنها ما یتعلق  -     

 .بالمحیط الخارجي كشساعة الحدود

یح في مكافحة التهریب وجعل العقوبة المقررة لبعض اعتمد المشرع الجزائري على سیاسة التجن -  

 .سنة سجن20الجنح تصل إلى 

المشرع لم یضبط قائمة الأسلحة في جنایة التهریب الأسلحة أو المواد الخطیرة التي تهدد الأمن  -  

 .والصحة

  06- 05المشرع لم ینص صراحة على تطبیق عقوبة المصادرة على الشخص المعنوي ضمن الأمر -

قام المشرع بوضع آلیات لإثبات هذه الجریمة والتي تتم بكافة طرق الإثبات في القانون الجمركي  -    

 .عن طریق محضر الحجز أو محضر المعاینة

 .زدواجیة القانونیة في قمع جریمة الغش والتهریب الجمركيالا - 
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  :التالیة لإطار ارتأینا إلى تقدیم الاقتراحاتو في هذا ا

المتعلق بمكافحة التهریب  06- 05من الأمر  15و 14الثغرات القانونیة في المادتین ضرورة تدارك  - 

  .من خلال تحدید قائمة واضحة في جریمة تهریب الأسلحة لتفادي الغموض وتوحید تطبیق القانون

إنشاء محاكم جمركیة على المستوى المحلي و المركزي تختص بالقضایا الجمركیة عموما وجرائم  - 

  .هریب خصوصاالغش والت

استحداث هیئات رقابیة وطنیة مستقلة عن إدارة الجمارك، تتولى متابعة ورقابة مدي احترام  - 

  .الإجراءات الجمركیة وضمان شفافیة وفعالیة عملها

على أرض الواقع  06- 05تفعیل دور اللجنة المحلیة لمكافحة التهریب التي نص علیها الأمر  - 

  .المهامومنحها المزید من الصلاحیات و 
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر باللغة العربیة: أولا

  الأوامر والقوانین/ 1

، المعدل ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966وان ج 8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم - 

   .1966، 48العددالجریدة الرسمیة، والمتمم، 

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجریدة 1966جوان  8، المؤرخ في 156- 66 الأمر رقم - 

  .1966، 49الرسمیة، العدد 

 21، المؤرخ في 07- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 23، المؤرخ في10-98الأمر رقم  - 

  .1998، 61، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة، العدد1979جویلیة 

د العدالجریدة الرسمیة، ، المتعلق بمكافحة التهریب، 2005أوت  28، المؤرخ في 06- 05رقم  الأمر- 

   .2005، سنة 59

 21، المؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري16، المؤرخ في 04- 17رقم  الأمر- 

  .2017، 11، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة، العدد1979جویلیة

یدة جر ال، متضمن قانون الجمارك، 1979جویلیة  21، المؤرخ في المعدل والمتمم 07-79 رقم قانون  -

  .1979، 30العددالرسمیة، 

، الجریدة 2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11، المؤرخ في 14- 19رقم  قانون- 

  .2020، 81الرسمیة، العدد

  :مالمراسی/2

، المحدد تنظیم الدیوان الوطني لمكافحة 2006-08- 26، المؤرخ في 286- 06المرسوم التنفیذي رقم - 

  .2006-08- 20، بتاریخ53العددیدة الرسمیة، الجر التهریب وسیره، 

، المحدد  تشكیلة اللجنة 2006- 8-26المؤرخ في  287-06 ، الجریدة الرسمیة، المرسوم التنفیذي -

  .2006- 8-20خ، بتاری53العدد ،الجریدة الرسمیةالمحلیة لمكافحة التهریب ومهامها، 
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  :باللغة العربیة المراجع: ثانیا

  الموسوعات / 1

الكتب ، دار موسوعة الجمارك والتهریب الجمركيأشرف فایز، النمساوي و  فایز السیدالنمساوي  - 

   .2004مصر،  ةالقانونی

  .القاهرة، دار العدالة للنشر والتوزیع، 1، الجزءالموسوعة الجمركیةمجدي محمود محب ،  حافظ - 

  الكتب/ 2

مارك، دار ، في قانون الجالمنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء، أحسنبوسقیعة  - 

  .رالجزائ ،الحكمة للنشر والتوزیع

  .2025، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر 10، ط، المنازعات الجمركیةأحسنبوسقیعة  - 

  .2010، عین البنیان، الجزائر،ITCIS، دار النشرالإثبات في المواد الجمركیة، العیدسعادنة  -  

  .1997، منشأة المعارف، الاسكندریة، 4، طالجرائم المالیة والتجاریة، عبد الحمیدالشواربي - 

    .2024بلقیس للنشر،الجزائر، ، دار 6، طالقانون الجنائي العام، الرحمانعبد خلفي  - 

  .، منشأ المعارف، الاسكندریةجریمة التهریب الجمركي وقرینة التهریب، كمالحمدي  -  

جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والدستوریة ، حافظ مجدي محمود محب - 

  .1992الاسكندریة، دار الفكر الجامعي،  ،العلیا

  1992 مكتبة الإشعاع، مصر، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، محمد نجیبالسید - 

   .2012، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1، جالقانون الجنائي للمال والأعمالمنصور، رحماني  - 

  :والمذكراتالأطروحات والرسائل /2

  الأطروحات-أ

إستراتجیة إدارة الجمارك الجزائریة في محاربة ظاهرة الغش في ظل التحولات ، سینةحكربوش - 

جامعة  ،رأطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسیی  الاقتصادیة العالمیة،

  .2024- 2023، 03الجزائر

 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة دكتوراه، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائريالعیدمفتاح - 

  .2012جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،

  رالماجیست رسالة- ب

ماجیستر، كلیة العلوم رسالة  ظاهرة التهریب الجمركي واستراتیجیات مكافحته،، بلقاسمبودالي  - 

 بكر بلقاید أبي ة العامة، جامعةالاقتصادیة لتسییر والعلوم التجاریة تخصص تسییر المالی

  .2011مستغانم،
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   مذكرة الماستر-ج

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید المصالحة الجمركیة، فتحي برواین - 

  .2024بن بادیس، مستغانم، 

 وم السیاسیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلسلطات أعوان الجمارك، ةصابرینجاهل ، سعدةبولیفة  - 

  .2025مرباح ورقلة، جامعة قاصدي 

 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة ماستر قانون أعمال، الجریمة الجمركیةیمینةعلي موسى  - 

  .2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة أحكام جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري، بودفوع سعاد، قاسي كهینةقاسي  -  

  .2017قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ماستر

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص جریمة التهریب الجمركي، ، رهاجكرماش  - 

   .2016امعة محمد خیضر، بسكرة، قانون الاعمال، ج

  تالمقالا/ 3

 1یة والسیاسیة، العدد، مجلة الدراسات القانونالقانون الجزائريجریمة التهریب في ، بهیةبركات  - 

2015.  

  .2011 4العدد جزائرمجلة المعیار، الالعوامل المفسرة لظاهرة التهریب فالجزائر، ، بن الطیبي مبارك - 

، مجلة البحوث في الركن المعنوي في الجریمة الجمركیة بین الافتراض والاشتراطفرید، بوعبد االله  - 

  .2021، 1، العدد7قوق والعلوم السیاسیة المجلدالح

الغش الضریبي والتهریب  -عدد خاص- ، مجلة المحكمة العلیاالتهریب القمرقي، رالطاهبوغارقة  - 

  .2007الجمركي، 

 معالم القانون الجمركي بین تصنیف الجریمة وأسالیب المتابعة، ةحلیمحوالف ، حلیمة لیلىتوازن  - 

  .2022، 1، العدد8السیاسیة، المجلدمجلة القانون والعلوم 

، مجلة الباحث في الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة بین الافتراض والإقصاءأحمد، حسین  - 

  .2020 ،3العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد

، مجلة الاجتهاد للدراسات الحجز الجمركي، الإجراء الأمثل في المعاینة الجمركیة، حسیبةرحماني  - 

  .2022، 2، العدد11انونیة والاقتصادیة، المجلد الق

، مجلة العلوم خصوصیة المحاضر الجمركیة في القانون الجزائريفصیلة،  یسعد ،زكیةسایح  - 

  .2022 ،3، العدد33الإنسانیة، المجلد

، مجلة جامعة أسوان للعلوم أركان جریمة التهریب الجمركيوآخرون،  أیمن أحمد عليعبد الغفار  - 

  .2023 ،2، العدد3الإنسانیة، المجلد
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ات مجلة البحوث والدراسالتهریب الجمركي والطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة، أحلام، عرایبیة  - 

  .2018، 14القانونیة والسیاسیة، العدد

 2لعدد، ا9، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، مجلدجریمة التهریب الجمركي، حیاةعیسى  - 

2014.  

 ر شلالة، مجلة الموسوعة في القانون والعلوم السیاسیة، قصقمع التهریب الجمركي، رابح أیتعیسى  - 

  .2023، 1، العدد1المجلد

 نونیةمجلة البحوث القا ، الإجراءات القانونیة لمواجهة  حجیة المحاضر الجمركیة،أمینةقاضي  - 

  .2019، 13والسیاسیة، العدد

 ، مجلة الاجتهاد القضائيإجراءات البحث والتحري عن الجرائم الجمركیةخصوصیة ، أمینةقاضي  - 

  .2019، 1، العدد12مجلد 

 ، مجلة الراصد العلميالإجراءات الخاصة للتحري عن الجرائم الجمركیةأمینة، قادة بن علي، قاضي  - 

  .2017، 1، العدد4المجلد

 یا، عدد خاص، مجلة المحكمة العلجزائريالتهریب في التشریع ال ،الناصر بولعراس ،الطاهرماموني  - 

  .2007،الغش والتهریب الجمركي

المجلة  في الجزائر الفاعلة في مكافحة ظاهرة التهریبأهم المؤسسات  وآخرون، محمد البشیرمركان  - 

  .2019، 7، العدد4الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة المجلد

دفاتر  المنازعات الجمركیة في مكافحة الجرائم الجمركیة،مدى فعالیة طرق تسویة ، لیلىاللحیاني - 

  .2016، 8العدد 4البحوث العلمیة، المجلد

، مجلة الإطار القانوني للركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، قاسي سي یوسف، ناصردوایدي - 

  .2021، 3، العدد10الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، مجلد

اثر التهریب الجمركي في انتشار الفساد وانعكاساته على الاقتصاد فاطمة، طالب ، عبد الصمدسعودي - 

   .2019، 3فلو، العددأ، مجلة الدراسات الأكادیمیة الجزائري

قتصادیة في الجزائر بین سیاسة واقع النظم الجمركیة الا، محمد كریمطالب ، عبد القادرشاطري - 

  .2024، 4، العدد9مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد ، نفتاح التجاري ومنافذ للغش الجمركيالا 

اثر التهریب الجمركي على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر وضرورة رشید،  یوسفي ،فاطمةطالب - 

  .2017، 4، مجلة اقتصادیات الأعمال والتجارة، العددالتحول نحو الاندماج

 1العدد، 9المجلد، الدراسات القانونیة ، مجلةالنطاق الجمركي في التشریع الجزائريمراد، طنجاوي - 

2015.  

مجلة الدراسات الاقتصادیة  الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة التهریب في الجزائر،، نادیةعبد الرحیم - 

  .2015، 2، العدد8والمالیة، المجلد
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 7السیاسیة، المجلد ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم، معاینة الجریمة الجمركیةهواريقعموسي - 

  .2021، 2العدد

ة ني والسیاسیمجلة الفكر القانو  ،-التكییف والجزاء- جریمة التهریب في التشریع الجزائريمحمد، كافي - 

  .2023، 2، العدد7مجلدال

مجلة الدراسات  مكانة إدارة الجمارك في المتابعة القضائیة للجرائم الجمركیة،، عبد السلام حكیمنایت - 

  .2019، 1العدد 5القانونیة المقارنة، المجلد

التدابیر الجمركیة لحمایة العلامة التجاریة على ضوء قانون الجمارك ، الشیخ بوسماحة ،حمدمنوري - 

  .2021، 3، العدد14مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد، 17- 04المعدل

 19المجلد، مجلة البحوث والدراسات العلمیة التحقیق الجمركي وخصوصیتهنوي مراد، رزایقي نبیلة، - 

  .2025 ،1العدد

 ، دور السلطة التنفیذیة  في دعم السیاسة الجنائیة لمكافحة التهریبمباركةیوسفي ، محمدهامل - 

   .2022، 1العدد 6مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد

  المحاضرات/ 4

الحقوق، جامعة الإخوة  كلیة هشام، محاضرات في قانون الجمارك، تخصص قانون أعمال،بوحوش - 

  .2024منتوري، قسنطینة، 

 الحقوق، كلیة ، تخصص قانون أعمالت في القانون الجنائي للأعمالمریم، محاضرابوزرارة زقار - 

  .2026- 2025جامعة عبد الحفیظ بوالصوف، میلة  

قشي محمد الصالح، محاضرات في قانون الجمارك، تخصص تسویق الخدمات، معهد العلوم  - 

  .2020- 2019الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة، 

 المواقع الإلكتروني/ 5

-World Customs Organization15تم توقیعها بتاریخ تفاقیة إنشاء مجلس التعاون الجمركي، ، ا 

 2026جوان  9الإطلاع علیها ، بروكسل، تم 1952نوفمبر  4، ودخلت حیز التنفیذ 1950دیسمبر 

:https://www.wcoomd.org  

 22:52على  2026یلأفر 9: موقع المعاني، تاریخ الاطلاع المعاني، معجم المعاني الجامع، -

https://www.almaany.com   

  


